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:مقدمة

ة المحوریة لتطوره وتماسكه وصلاحه، وهي تعرف یبنالخلیة الأساسیة في المجتمع والتعد الأسرة

المستوى الاجتماعي والسیاسي والثقافي والإقتصادي وطنیا وعالمیا، مما حالیا تحولات وتطورات على 

فرض على المشرع إیجاد حلول قانونیة تسعى إلى التوفیق قدر المستطاع بین توجیهات الشریعة 

لیوم قضیة الأسرة جل ل هذه الأوضاع الجدیدة كما تتصدر االإسلامیة وبین العلاج القانوني لمث

بها، والتي یعود مصدرها بالجزائر، نتیجة للتحدیات الخارجیة والداخلیة التي تعصف الاهتمامات الفكریة 

محاولة فرضها أنماط بإسم حقوق الإنسان و  ،الدول الغربیة إقتصادیا وفكریا وثقافیا وسیاسیاتأثیرإلى 

إباحة تعدد الزوجات، الزواج المثلي، عالمیة مثل الزواج بدون ولي، منععلى أنها أنماط اوتقدمه

.العلاقات خارج إطار الزواج

كما أن تطور وسائل الاتصال الحدیثة جعلت العالم كالمدینة الصغیرة، فالزواج في الإسلام عقد 

ة النفسیة وكذلك متین ومیثاق غلیظ، قائم في الأساس على نیة العشرة الدائمة بین الزوجین لتحقیق الثمر 

بات أخطر موضوعات الأسرة والزواج ، الذي الزواج العرفيتى ومنه أ،المودة والرحمةلتحقیق السكن ب

وأصبح محل جدل واسع على المستوى الفقهي والقانوني والنفسي و،على الإطلاق في أیامنا هذه

.الاجتماعي

سیما بین الطبقات المتعلمة والمثقفة حتى أضحى ظاهرة شاع هذا الزواج في هذا الزمان لاولقد 

والقیود في الالتزاماتسبب زیادة بوربما هذا ،في بعض الدول العربیة والإسلامیة منها الجزائراجتماعیة

أو سبب ،الزواج الرسمي الموثق، أو لوجود تشریعات وأنظمة تقید الزواج الشرعي، أو تصعب إجرائه

.نسبة العنوسةارتفاعالحاجة والفاقة، أو 

:إشكالیة البحث

عن و  ساؤل حول الآثار المترتبة عن إبرام هذا النوع من عقود الزواج،في ضوء ما سبق یثار الت

یصبح أداة عند البعض في التستر تحته من أجل إشباع رغباتهم ل هالمشاكل التي تنتج في حالة عدم توثیق

سباب التي أهم الأ حكمه وعنعن أیضا في بحثنا هذا ونتیجة لذلك نساءل .وأكل حقوق الناس بالباطل

.الفقه والقانونمن منظوروإجراءات تسجیله طرق إثباتهعن و  یهتؤدي إل

:هذه التساؤلات نطرح الإشكالوللإجابة عن 

:البحثهمیةأ

.إلقاء الضوء على موضوع الزواج العرفي من الناحیة الشرعیة والقانونیة-1

الجاد عن أسبابه یعد هذا الموضوع من القضایا المستجدة التي تحتاج إلى مزید من البحث -2

.لصیانة المجتمع من الفواحش وحفاظا على حقوق الناس ومصالحهم

الفقه  القانون وإثراء المكتبة الجزائریة بموضوع یعالج قضیة من قضایاه الإجتماعیة، ویخدم-3

.الإسلامي
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عامة الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي والقانوني في هذا الموضوع ومعرفة اثاره على المجتمع -4

وعلى الأسرة خاصة، كون هذا الموضوع مهم وخطیر في نفس الوقت ویحتاج إلى بیان من فقهاء الشریعة 

.والقانون ویترتب علیه بنیان الأسرة والتي هي من أساس مجتمعنا

:إختیار الموضوعسبابالأ

.رغبتنا النفسیة في التطرق الى معالجة هذا الموضوع-

.بهذا الموضوع خصوصا في آونة الأخیرةكثرة القضایا المتعلقة -

.ما یشكله هذا الموضوع من مخاطر اتجاه الآسرة والمجتمع-

:منهج البحث

المنهج الوصفي لتحدید مفهوم الزواج العرفي والمنهج التحلیلي بإعداد هذا البحث في  استعنا

أحكام الزواج العرفي كما قمنا باستقراء في الفقه والقانون،باعتبار الدراسةأسبابه والمنهج المقارن لتحلیل 

.قانون الأسرة الجزائري لا سیما التعدیل الجدیدمن
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خطة البحث

.الزواج العرفي في إطار الفقه والقانون

.مقدمة

.ألمفاهیمي لعقد الزواج العرفي الإطار: الفصل الأول

.مفهوم الزواج العرفي:المبحث الأول

.تعریف الزواج العرفي:الأولالمطلب 

.أركان وشروط الزواج العرفي:المطلب الثاني

.أسباب الزواج العرفي وحكمه:المبحث الثاني

.أسباب الزواج العرفي:المطلب الأول

.حكم الزواج العرفي:المطلب الثاني

.طرق إثبات عقد الزواج العرفي وإجراءات تسجیله:الفصل الثاني

.طرق إثبات عقد الزواج العرفي:المبحث الأول

.إثبات الزواج العرفي بالإقرار:المطلب الأول

).الشهادة(إثبات الزواج العرفي بالبینة:المطلب الثاني

.النكول عن الیمین:المطلب الثالث

.إجراءات تسجیل عقد الزواج العرفي:المبحث الثاني

.تسجیل عقد الزواج العرفي المتنازع فیه:المطلب الأول
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.تسجیل عقد الزواج العرفي غیر المتنازع فیه:المطلب الثاني

  .الزواج العرفيآثار:المطلب الثالث

.الخاتمة
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.المفاهیمي لعقد الزواج العرفي الإطار: الفصل الأول

لتعاریف المختلفة الفقهیة والقانونیة قصدا للغرض بیان ماهیة الزواج العرفي لابد من التطرق 

حقیقة إلا زواج الالوقوف على أحكامه، فالزواج العرفي والمعروف في الجزائر الزواج بالفاتحة ما هو في 

أنه لم یتم توثیقه، لذلك سنتناول في المبحث الأول مفهوم الزواج العرفي وسنحاول شرحه في غیرشرعي، 

.ث الثاني فسنتناول أسباب الزواج العرفي وحكمهأما في المبح،مذكرتنا هذه 
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.مفهوم الزواج العرفي:المبحث الأول

یعتبر الزواج العرفي عقد شأنه كشأن سائر العقود، وهو عقد رضائي بین رجل وامرأة على 

وجه یحله الشرع والقانون، ولقیام هذا الزواج یجب توفر أركان وشروط نجد في مقدمتها ركن الرضا الذي 

العقد باطلا لا یعتبر توافق رضا الطرفین على الدخول في رابطة عقدیة، وأن الإخلال بهذه الإرادة یجعل 

.مكرر من قانون الأسرة09أساس له، ولا یكفي هذا الركن باعتبار الزواج صحیحا حسب نص المادة 

ولكن هناك شروط اخرى كالأهلیة، شهادة الشهود، الصداق، انعدام الموانع الشرعیة، وفي حالة تخلف 

الزواج العرفي في المطلب الأول، ركن الرضا یكون العقد قابل للفسخ، لذلك یتعین علینا التعرض لتعریف

.وبیان أركان وشروط الزواج العرفي في المطلب الثاني، واثر تخلف هذه الأركان في المطلب الثالث

.تعریف الزواج العرفي:لمطلب الأولا

الزواج العرفي نوع من الزواج یقوم وفقا للشریعة الإسلامیة وبطریقة معینة كانت ومازالت 

ث اعتاد الناس على إتباعها وانتهاج هذا المسلك في إبرام عقود زواجهم، فما هو الزواج مسجلة، حی

العرفي؟ ولكون الزواج العرفي مصطلح مركب من كلمتین، الزواج والعرفي، والعرفي ینسب الى العرف، 

رق لذا سوف سنتعرض في هذا المطلب الى تعریف الزواج كفرع أول وتعریف العرف كفرع ثاني، ثم نتط

.الى تعریف الزواج العرفي كمصطلح بمجمله في الفرع الثالث

.تعریف الزواج لغة واصطلاحا:الفرع الأول

وتعریفه من الجانب ) أولا(سنقوم في هذا الفرع بتعریف الزواج من الجانب اللغوي 

).ثانیا(الاصطلاحي 

.التعریف اللغوي للزواج: أولا

:عدیدة منها ينزواج وهو ضد الفرد ویطلق على معامن ال:الزواج في اللغة 

، 1الصنف والنوع، فكل صنفین أو شكلیین، أو نوعین مقترنین زوجان، فكل منهما زوج للآخر -1

"ومنه قوله تعالى .2"وأنه خلق الزوجین الذكر والأنثى:

"تعالىومنه قوله .3یقال زوج الشيء بالشيء، إذا قرنه إلیه :الاقتران والمخالطة-2 وأنه خلق :

4"الزوجین الذكر والأنثى

......وقوله تعالى أیضا .ومعناه قرناهم بهم5)"54(وزوجناهم بحور عین :"

ھلال یوسف إبراھیم، أحكام الزواج العرفي للمسلمین وغیر المسلمین من المصریین، الناحیة الشرعیة والقانونیة، شرح 1
05، ص 1990وتعلیق وصیغ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، 

45.سورة النجم، آیة  2

05السابق، ص ھلال یوسف، نفس المرجع  3

.20سورة النور، الآیة  4

.54سورة النجم الآیة  5
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وبهذا المعنى وقد تعني أیضا الزواج لغة الضم أو الربط بین شیئین من مثل أو جنس واحد،

"1وردت كلمة الزواج في القران الكریم 2"وإذا النفوس زوجت:

تزوج امرأة وزوجه إیاها، :تزوج في بني فلان، أي نكح فیهم، وتقول:النكاح، والعرب تقول-3

...ومنه قوله تعالى3.أي انكحه إیاها:وزوجه بها " 4"اهرا زوجناكطفلما قضى زید منها و :

ة بین هذا هو المقصود بالزواج هنا، فالزواج هو النكاح، وبالنكاح یحصل الاقتران والمخالط

(الصنفین .، وقیل للتزویج نكاح، لأنه سبب الوطء)الرجل و المرأة:

أي انضم بعضها الى بعض :الضم والتداخل، یقال تناكحت الأشجار:والنكاح في أصل اللغة

، فیطلق اما وطئا آو عقدإشرعا، لما فیه من ضم احد الزوجین الى الاخر:وتداخلت،وسمي النكاح نكاحا

5.بمعنى الزواجعلى العقد 

:التعریف الاصطلاحي للزواج:ثانیا

:التعریف التشریعي -أ

لكنها ترجع في جملتها الى معنى واحد، وبصیغ مختلفة،زواج عند الفقهاء وردت عدة تعریفات لل

:نذكر منها

عقد وضعه الشارع یتقید بطریق الأصالة اختصاص الرجل في ":عرفه مصطفى  شبلي بأنه

، وهو في التعریف الذي "التمتع بامرأة ما لم یمنع مانع  شرعي من العقد علیها، وحل استمتاع المرأة به

كان صاحبه یتوقع  منه الإلمام بخصائص عقد الزواج، لكنه یعاب علیه أنه جعل المرأة محلا للعقد وهذا 

العقل، فلو كانت موضوعا للعقد فلماذا یشترط فیها المشرع شروط طرفي العقد كالأهلیة مالا یصنفه 

6".والحریة والعقل والإسلام

عقد یحل رجل وامرأة ابرم لأحكام الشریعة الإسلامیة ویتم فیه الدخول ":وعرفه بدوي  علي بقوله

7"ة خلال المهلة المحددة قانونابالزوجة الى البیت الزوجیة  ولم یسجل في سجلات الحالة المدنی

هو التناسل وحفظ النوع الإنساني، وان یجد كل واحد من العاقدین في ":وعرفه محمد أبو زهرة*

8"صاحبه الأنس الروحي وسط متاعب الحیاة وشدائدها

.05ھلال یوسف إبراھیم، مرجع سابق، ص 1

.07سورة التكویر، الآیة 2
.06ھلال یوسف إبراھیم، نفس المرجع، ص 3
.37سورة الأحزاب، الآیة 4
.07ھلال یوسف نفس المرجع السابق، ص 5

.30، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1في شرح قانون الأسرة، الجزء العربي بلحاج، الوجیز6
، 2بدوي علي، مقال عقود الزواج العرفیة بین قصور أحكام القانون  ومتطلبات المجتمع، موسوعة، الفكر القانوني، ط 7

.14ص 
.30، ص 1957، العربي، القاھرة، دار الفكر 03الطبعة ،زھرة، الأحوال الشخصیةمحمد أبو 8
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:التعریف التشریعي للزواج - ب

مه وانعقاده، ولا یحتاج الأمر عقد الزواج هو عقد رضائي یكتفي توافق إرادة العاقدین لقیا

1.فیه التراضي غفر یجانب توافر التراضي الى شكل خاص ب

عقد یتم بین الرجل والمرأة على الوجه "من قانون الأسرة الجزائري تعرفه على انه 04ونجد المادة 

على  الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة

2"الأسباب

ویلاحظ في هذا التعریف القانوني أن المشرع صرح بالطرفین المتعاقدین في عقد الزواج وهما 

الرجل والمرأة كما نص على ضرورة احترام الشروط الشرعیة، وذكر غایته المتمثلة في تكوین أسرة أساسها 

ر القانون في هذا الإغفال عذاب، ولعل ن والمحافظة على الأسبالمودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجی

هو الخشیة من أن یظن عقد الزواج موضوع في الإسلام بمجرد الاستمتاع واللذة، قد دل ذلك الى ذكر 

3.الغایة منه

لزواج في القانون من بینها نجد مشروع القانون الجزئي الموحد للأحوال الشخصیة، اتعریفات ومن 

لعدل العرب، فقد نص في مادته الخامسة على أن الزواج میثاق شرعي والذي أعدته لجنة خبراء مجلس ا

4.بین رجل وامرأة، غایته إنشاء رابطة الحیاة المشتركة والنسل

.العرف لغة واصطلاحا:الفرع الثاني

.سنتناول في هذا الفرع تعریف العرف لغة واصطلاحا ثم تلیها تعریف الزواج العرفي

  .العرف لغة: أولا

یطلق العرف في اللغة على معان متعددة تختلف باختلاف تراكیبها وموقعها من سیاق الكلام 

"منها ما هو حقیقي وما هو مجازي، أما الحقیقي قال ابن الفارس أصلان صحیحان "العین والراء والفاء:

5:یدلان على

:السكون والطمأنینة-1

وتأتي یصغى العلم نقول عرف فلان فلانا وهذا فالعرف ضد الذكر، وهو ما تعرفه الناس من الخیر

6.معروف، أي معلوم فتأنس به وتطمئن إلیهالامر

فارس محمد عمران، الزواج العرفي  وصور اخرى للزواج الغیر الرسمي، المكتب الجامعي الحدیث، الازاریطیة، 1
.16،ص 2005الإسكندریة، 

.2005فیفري 27المؤرخ في 02-05أمر رقم من قانون الأسرة الجزائري04المادة 2
.31بق، ص العربي بلحاج ، مرجع سا3
.36،ص 2002أركانھ وشروطھ وأحكامھ، منشأة المعارف، الإسكندریة، -احمد محمود خلیل، عقد الزواج العرفي4
.281م، ص 1979ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر، لبنان، 5
.899، دار الكتاب العلمیة ، لبنان، ص 09ابن منظور، لسان العرب،ط 6
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:العلو والارتفاع-2

ما ارتفع منها وامرأة حسنة معارف، من الثاني : عرف الأرض: كان أم معنویا، من الأولیاحس-

"تعالىوما عزم من معاني فالعرف یأتي بمعنى المعروف والصبر والنصح لقوله خذ العفو وأمر :

1".بالمعروف

.تعریف العرف اصطلاحا:ثانیا

:التعریف الشرعي -أ

كتب أصول الفقه قیلت فیه تعریفات متعددة فيأما معنى العرف بحسب الاصطلاح فقد

:بعضهاالمتداولة لهذا الموضوع بالدراسة والتحلیل إلا أن معظمها یتفق على تعریف واحد وسنتطرق الى 

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا علیه من قول أو فعل أو :تعریف شیخ عبد الوهاب خلاف-1

2.ترك

3.ما اعتاده الناس في معاملاتهم واستقامت علیه أمورهم:تعریف شیخ محمد أبو زهرة-2

قه، ما اعتاده الناس، وساروا علیه من كل فعل شاع بینهم، أو لفظ تعارفوا إطلا:وهبة الزجیلي-3

4.على معنى خاص لا تألفه اللغة ولیتبادر غیره عند سماعه وهو بمعنى العادة الجماعیة

بشهادة العقول وتلقته الطباع السلیمة الأمرعلیهالعرف هو ما استقر:بقولهعرفه الجرجاني-4

5.بالقبول

:التعریف القانوني - ب

یسري القانون على جمیع :"مایليمن التقنین المدني الجزائري على)01(نصت المادة 

المسائل التي تناولها نصوصه في لفظها أو فجواها وإذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى 

6..."مبادئ الشریعة الإسلامیة فإذا لم یوجد بمقتضى العرف

المصدر الاحتیاطي الثالث بعد مبادئ باعتبارهالعرف  ذكرویتضح لنا جلیا أن هذا النص 

الشریعة الإسلامیة وهذه المرتبة التي یحتلها العرف بأنه ذو أهمیة قلیلة، طالما ان القاضي لا یرجع إلیه 

.إلا إذا لم یجد نصا تشریعیا، ولابد من مبادئ الشریعة

السلوك قد صار ملزما اعتیاد الناس على متابعة سلوك معین واستقراء الاعتیاد في نفوسهم بأن هذا 

أو هو اعتیاد الناس على سلوك معین في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بلزوم هذا 7لهم في معاملاتهم،

8.السلوك و بأن مخالفته تتبع توقیع الجزاء المادي

.99سورة الأعراف ،الآیة 1
.89، ص1375عبد الوھاب خلاف، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعوة الإسلامیة، شباب الأزھر، 2
.273محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، دار الفكر العربي، مصر، ص 3
.828، ص 1406، دمشق، 1وھبة الزجیلي، أصول الفقھ الإسلامي، دار الفكر، ط4
.130، ص 1970الشریف علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار الفكر العربي، لبنان، 5
.م1775لسنة  58-75المادة الاولى من القانون المدني الجزائري الصادر بأمر رقم 6
47، ص 2008، دار الثقافة والتوزیع، عمان، 1عباس صراف، المدخل الى علم القانون،ط 7
.202، ص 1998محمد حسین قاسم، مبادئ القانون، الدار الجامعیة، 8
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فالعرف إذن هو قانون غیر مكتوب نشأ تلقائیا من ضمیر الجماعة داخل المجتمع دون تدخل 

الطریقة التي یرحب بها الناس بعضهم البعض، كالمصافحة :مثلا(جیة من العادات أي سلطة خار 

اذ فإدخال تشریع تنظیمي لصیاغة أو إنأنواع معینة من القواعد والعادات الى القانون وربما یتم )بالأیدي

).القوانین التي تحدد جانب الطریق الذي ینبغي أن تسییر فیه المركبات:مثلا: (العرف

مصدر "رة ظهر بها القانون للوجود وهو أقدم المصادر الرسمیة یقول حسن كیره و یضا أول صوهو أ

1"فطري

.تعریف الزواج العرفي:الفرع الثالث

إن الزواج العرفي كما ذكرناه سابقا أنه مصطلح من مصطلحین الزواج والعرف، فالزواج العرفي 

شروط انعقاده وصحته لذلك فهو یخضع لنفس تعریف المعرف بالزواج بالفاتحة هو زواج شرعي مستوفي ل

..."الزواج الرسمي الذي تم توثیقه ومن ثم یعرف من الناحیة الشرعیة على أنه عقد یفید حل استمتاع :

2.كل من العاقدین بالأخر على الوجه المشروع

84/11القانون  من 04أما من الناحیة القانونیة فهو یخضع لنفس تعریف الزواج الوارد في المادة 

فلقد تناول المشرع الجزائري موضوع الزواج العرفي في نصوص متفرقة 05/023المعدل والمتمم بالقانون 

فبرایر 27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر 22فتكلم علیه أساسا في المادة 

والمتعلق بالحالة المدنیة المعدل 19/02/1970المؤرخ في 70/20، وكذا تناوله في الأمر 20054

باعتباره مكملا لقانون الأسرة  و ذلك في  2014أوت  09المؤرخ في 14/08والمتمم بموجب القانون رقم 

1971سبتمبر 22الصادر في 65-71الأمر منه، أیضا المادتین الاولى والثامنة من 39المادة 

.المتعلق باثبات كل زواج لم یكن موضوع عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنیة

:02-05من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر 22المادة  -أ

"على مایلي02-05من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر 22تنص المادة  یثبت الزواج :

ة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي، یجب تسجیل حكم تثبیت بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفي حال

5"الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

فعرف المشرع الجزائري الزواج العرفي بأنه عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي 

والمحافظة على الأسباب في من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین 

وهناك أیضا من عرفه على أنه ذلك العقد الذي یجمع الرجل والمرأة طبقا لأحكام الشریعة 04مادة 

.272، ص 1993منشاة المعارف، الإسكندریة، ، 06حسن كیر، المدخل الى القانون،ط1
.17، ص 2001، مجموعة النیل العربیة، مصر، 01فارس محمد عمران، الزواج العرفي، ط 2
.05/02المعدل والمتمم من قانون 84/11من القانون 04المادة 3
1984یونیو سنة 09المؤرخ في 11-84یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في 02-05أمر رقم 4

.20، ص 15، العدد2005فبرایر 27المتضمن قانون الآسرة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة المؤرخة في 
یونیو 9المؤرخ في 11-84یعدل ویتمم القانون رقم 2005فیفري سنة 27المؤرخ في 02-05الأمر من22المادة 5

، ص 15، العدد 2005فبرایر 27الجریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة المؤرخة في والمتضمن قانون الأسرة،1984
20.
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كما یعرف أیضا على أنه عقد 1الإسلامیة وتم فیه الدخول بالمرأة ولم یسجل في سجلات الحالة المدنیة،

ه وشروطه الشرعیة مما یحل التمتع بین الزوجین زواج ولم یوثق بوثیقة رسمیة إلا أنه مستوفي لأركان

2.ویرتب جمیع آثاره من نسب وتوارث

رف علیه الناس منذ عهد اوقد اصطلح علیه الفقهاء مصطلح الزواج العرفي لأنه یتم وفقا لما تع

لة لم یتم تسجیله في سجلات الحا3الرسل علیه الصلاة والسلام، كما هناك من یسمیه بالزواج المغفل لأنه

.المدنیة وهناك من یسمیه الزواج بالفاتحة لأنه مقترن بها هو زواج شرعي

أن الزواج العرفي عقد مبرم بین رجل وامرأة في إطار شرعي ومستوفي لشروط ومن هنا نستنتج

.صحته وانعقاده تم إعلانه وإشهاره للناس إلا انه لم یتم توثیقه أمام الدوائر الرسمیة

.كان وشروط الزواج العرفيأر : المطلب الثاني

یلزم لصحة الزواج العرفي توفر مجموعة من الأركان والشروط لتقومه وتحقق ماهیته، إلا أن 

مسألة الأركان والشروط كانت محل خلاف مابین الفقهاء المسلمون، وسلكوا في ذلك طرق متعددة، أما 

ا، إلا أنه بعد بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري كان المشرع یخلط بین الركن والشرط، ولم یكن یمیز بینهم

فصل بین ، والمتضمن تعیین قانون الأسرة20/02/2005المؤرخ في 02-05التعدیل بموجب الأمر 

مكرر من قانون الأسرة، فلقد نصت  9و 9أركان وشروط عقد الزواج، وهذا ما جاءت به كل من المادتین 

مكرر 9، وتنص المادة "الزوجینینعقد الزواج بتبادل رضا "المادة التاسعة من قانون الأسرة على أنه 

أهلیة الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام :على أنه یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة

5.فعقد الزواج كعقد شرعي له أركانه تقومه وتحقق ماهیته4الموانع الشرعیة 

  .أركان الزواج العرفي: الفرع الأول

6لكل عقد عدة أركان یقوم بها.قیام الشئ ویعتبر جزء من حقیقتهعلیههو ما یتوقف: الركن لغة-

"قال تعالى7والأركان جمع ركن، وركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي :

8)"80(الى ركن شدید

.، مرجع سابق84/11من القانون 04المادة 1
.36عبد رب النبي علي الجارجي، الزواج العرفي، المشكلة والحل، دار الروضة، مصر، ص 2
، 04لجزائري، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد عبدلي أمینة،إثبات عقد الزواج العرفي في التشریع ا3

.54-38،ص 2022، سنة01العدد 
مشتاوي فضیلة، الزواج العرفي وأثاره القانونیة في التشریع الجزائري، مذكرة نیل شھادة ماستر في قانون خاص، 4

.15، ص 2014-2015
دراسة استقرائیة تحلیلیة، مجلة الشھاب، -لعرفي وحكمھ في الفقھ الإسلاميعبد السلام محمد مخلوف إبراھیم، الزواج ا5

.250-223، ص 2020، 04، العدد 06المجلد 
.14، ص 1997ممدوح عزمي، الزواج العرفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 6
.في شأن الأحوال الشخصیة 1984لسنة  51قانون رقم 7
.80ھود ، الآیة 8
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لیكم، ، أي ألجا الى عشیرة وأنصار تنصرني عاكم بهءذاإلو كانت لي قوة أستطیع :لصابونيیقول ا

"رحم االله أخي لوطا قد كان یأوي الى ركن شدید"محذوف تقدیره لبطشت بكم، وفي الحدیث " لو"وجواب 

.1یرید صلى االله علیه وسلم أن االله كان ناصره ومؤیده، فهو ركنه الشدید وسنده القوي 

القیام، وألا یلزم هو ما یقوم به الشيء من التقوم، إذ قوام الشيء یركنه، لأمن :الركن اصطلاحا-

، فعقد الزواج عقد صحیح إلا 2أن یكون الفاعل ركنا للفعل والجسم ركنا للعرض والموصوف ركنا للصفة

أنه في حالة تخلف ركن الرضا یؤدي الى البطلان، ویعتبر هنا الركن عنصرا في إبرام عقد الزواج، وهذا 

3.لركن في مختلف النقاط المتعلقة بهمن قانون الأسرة، لذا سنعرف هذا ا09ما جاءت به المادة 

.ركن الرضا: أولا

یقصد بركن الرضا توافق إرادة الطرفین في الارتباط بواسطة التعبیر الدال على التصمیم على 

و ما صدر الثاني یعتبر قبولا، فالإیجاب 4إنشاء الارتباط وإیجاده، وأنه ما صدر من الأول یعتبر الإیجاب

والقبول هو مایصدر ثانیا عن العاقد الثاني للدلالة ،ن أحد العاقدین بهدف إنشاء العقدهو ما یصدر أولا ع

بصرف النظر عن –على موافقته بما قرره الأول في إیجابه، والعبرة في تمییز الإیجاب عن القبول 

  .ولارادة الصادرة ثانیا فتسمى قبأن الإرادة الصادرة أولا یطلق علیها إیجابا، أما الإ-ملقیه

وبصرف النظر عمن أصدر الإیجاب هل كان الزوج أو الزوجة أو ولیها أو وكیلها، فیجوز أن 

ني نفسك أو تزوجتك، وعلیه یكون القبول واردا من الزوجة بصیغة ییصدر الإیجاب من الزوج قائلا زوج

"الجزائريمن قانون الأسرة 10وتنص المادة 5.زوجتك نفسي او قبلت زواجك، والعكس بالعكس یكون :

ونستخلصه من ،الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول الطرف الأخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا

على أن لركن الرضا في عقد الزواج یتكون من شقیین هما الإیجاب 10التعریف ونصت المادة 

6".والقبول

.شروط الزواج العرفي:الفرع الثاني

وهو كیفیة العقود لابد لوجوده شرعا الطرف التي لا بد من طرفین،نائیةثالزوج من العقود ال

مكرر من قانون الأسرة، وتتمثل هذه الشروط في الأهلیة 09من تحقق الشروط التي تضمنتها المادة 

).خامسا(، وانعدام الموانع الشرعیة )رابعا(، و الشاهدان )ثالثا(، والولایة )ثانیا(، والصداق )أولا(

.21،بیروت، ص 2الصابوني محمد علي، صفوة التفاسیر، ج 1
.030،دار القلم، دمشق، 10، ط 1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، ج 2
.50،دار المكتب الإسلامي، ص 3، ط 7النووي یحي بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ج 3
.15ممدوح عزمي، مرجع سابق، ص  4
.225عبد السلام محمد مخلوف إبراھیم، مرجع سابق، ص 5
، دار الوراق، بیروت ، 9، ط :مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الزواج وانحلالھ، الجزء الأول6

.73، ص 2001لبنان، 
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.الأهلیة: أولا

تعتبر الأهلیة شرط من شروط عقد الزواج نظرا لما یترتب علیه من التزامات مالیة وواجبات 

صلاحیة الشخص للإلزام أو الالتزام بمعنى أن یكون الشخص صالحا لأن  هاویقصد ب1.عائلیة واجتماعیة

الحقوق المشروعة له، وثبوت تلزمه حقوق لغیره، وتثبت له حقوق قبل غیره، فإذا الشخص أهلا لثبوت

الحقوق المشروعة علیه، و أهلا لأن یلتزم بحقوق ینشئ أسبابها القولیة كانت عنده الأهلیة بجزأیها، أو 

2.كانت عنده ما یسمى في عرف الفقه أهلیة الأداء

و إذا كان لشخص صلاحیة لثبوت الحقوق له ووجوب الواجبات علیه كانتقال الملك له، 

.أن لم یكن له مال تسمى أهلیة الوجوب رنفقته على الغیوكوجوب 

وأهلیة الأداء تثبت كاملة للبالغ، العاقل الراشد، أما ناقص الأهلیة فهو من كان عنده أصل التمییز 

.ولكن لم یكن عنده كمال العقل

لصغیر والصغیرة حتى یبلغا ارحمهم االله انه لا یتزوج شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمانیرى ابن 
"لقوله تعالى3 حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدرا :

إن یكبروا ومن كان غنیا فلیستعفف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف فان دفعتم إلیهم أموالهم فاشهدوا 

"06(علیهم وكفى باالله حسیبا  (4

ولم یشترط جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة لانعقاد الزواج  الأهلیة، البلوغ، 

العقل، فأجازوا زواج الصغیر والصغیرة، والمجنون والمجنونة، ولكن یشترط أن لا یمارس إبرام العقد بنفسه 

5.إنما یقوم ذلك ولیه

زواج المجنون والمعتوه من خلال الولي أو وقد أخذ القانون بقول جمهور الفقهاء بجواز 

"من قانون الأسرة81القاضي،فقد نصت المادة  نون من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن أو ج:

.وب عنه قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم طبقا لأحكام قانون الأسرةنأو عته، أو سفه ی

وتعتبر السن المحددة لها ،أهلیة الزواجحرصت معظم تشریعات الأحوال الشخصیة، على تحدید

بالنظر إلى اثأر عقد الزواج من مسؤولیة ملفات على عاتق طرفي العقد لما لها كذلك من أثار اجتماعیة 

.واقتصادیة

19سنة للفتاة لیخفضها إلى 18سنة للفتى و 21حدد قانون الأسرة الجزائري في مادته السابعة 

المتطلبة في الفتاة، بعد تعدیل المادة بنصها على أنه  تكتمل أهلیة الرجل سنة للفتى وهي نفس السن 

.63العربي بلحاج ، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 1
لواردة على قانون الأسرة في مسائل الزواج و أثاره، رسالة ماجیستار، فرع حسن مھداوي، دراسة نقدیة للتعدیلات ا2

.06، ص 2009/2010قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
.07حسن مھداوي، مرجع سابق، ص 3
.06سورة النساء، الآیة 4
الزواج والطلاق بین الحنفیة والشافعیة، دراسة مقارنة بالقانون، الطبعة إسماعیل أبا بكر علي البامري، أحكام الأسرة 5

.84، ص 2009الاولى، الحامد للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، 
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سنة، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت 19بتمام .والمرأة في الزواج

1.قدرة الطرفین على الزواج

.الصداق:ثانیا

من قانون الأسرة قبل التعدیل قد وضعت الصداق تحت عنوان أركان 09إذا كانت المادة 

مكرر من قانون الأسرة ضمن 06الزواج إلى جانب ركن الرضا فإنها بعد التعدیل جاء وضعه في المادة 

:الشروط التي توفرها في عقد الزواج فإن

2.الوعد بها فیصدقه المعطيهو مشتق من الصدق لأنه عطیة سبقها:الصداق لغة-

سنة 02-05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم 14عرفته المادة :الصداق اصطلاحا-

بأنه ما یدفع للزوجة من نقود أو غیرها، من كل ما هو مباح شرعا، ثم أضافت بأنه ملك لها 2005

3.تتصرف كما تشاء

"فهو واجب على الرجل ودلیل وجوبه من قوله تعالى:أما عن شرعیة الصداق- وءاتوا النساء :

4)".04(صدقاتهن نحلة

على أن  05/02مكرر من قانون الأسرة المضافة بالأمر 09كما أخذ القانون في نص المادة 

من قانون الأسرة المعدلة بنفس الأمر وجوب تسمیة 15الصداق من شروط الزواج، وكما قررت المادة 

.صداقال

.وتكمن أنواع الصداق بالصداق المسمى والصداق المثل

هو ذلك المهر الذي یصدر تعینه ونوعیته وتسمیاته أثناء العقد بین :الصداق المسمى-

المتعاقدین، وذلك سواء كان هذا المهر ذهب أو بما یماثله من نقود أو أشیاء ثمینة كالسیارات أو الأقمشة 

5.ن تكون كل هذه الأخیرة مقبولة شرعاوغیرها، وهذا طبعا بشرط أ

ذلك یكون لأسبقیة 15أوجب المشرع الجزائري عندما أوجب لزومیة وتسمیة المهر في المادة 

.من نفس القانون9اعتباره للمهر كركن من أركان العقد حتى لا یخالف ماجاء به في المادة 

لي الزوجة المهر، وإذا ما حدث عدم هو ما سار علیه أن یذكر الزوج أو و :أما عن صداق المثل

ذكره فیمكن بامتثاله بذكر القدر المالي الذي تزوجت به امرأة أخرى من أهلها وعشیرتها، فإذا كانت من 

الأهل تقاس بأختها أو غیرها من بنات الخال أو العم، ولابد عند الأخذ بصداق المثل أن یبحث الزوج 

والمتضمن قانون الأسرة معدل 1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان 09المؤرخ  11-84من القانون 07المادة 1
والمتمم 

رز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائریة حسب آخر عبد القادر بن ح&2
.128، ص 2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1تعدیل لھ، ط

، ص 15جریدة رسمیة 2005فیفري 27المؤرخ ل 02-05بالأمر رقم من قانون الأسرة الجزائري14المادة 3
20.

.04الآیة :سورة النساء4
معزوز دلیلة، إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثباتھ ومشكلة الإثبات في الزواج العرفي، رسالة ماجیستار ، فرع 

.42، ص 2003/2004عقود ومسؤولیة، الجزائر،  5
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أو الصحة أو الثقافة أو المركز العائلي والبكارة وغیرها عمن تماثلها في خصائص من خصائص الجمال

ونذكر هنا حالات استحقاق الصداق، فلقد نص المشرع الجزائري على 1والتي أخذت بصداق المثل 

من قانون الأسرة ویمكن تقسیمها إلى ثلاث  33و  16استحقاق الزوجة للصداق في نص المادتین 

:حالات

:ل الصداقحالة استحقاق الزوجة كام*

من قانون الأسرة فإن المشرع الجزائري أقر بان الزوجة تستحق الصداق 16وفقا لنص المادة 

كاملا بالدخول أو الوفاة، ففي هذه الحالة المشرع الجزائري أخذ بما ذهب إلیه المذهب المالكي والحنبلي، 

استحقاق الزوجة للصداق، فإن  لةكحالخلوة الصحیحة بین الزوجین ولقد سكت قانون الأسرة على إعتبار ا

الفقهاء المتفقون على أن الخلوة التامة والصحیحة تشكل حالة من حالات استحقاق الزوجة للصداق مثلها 

مثل الدخول بالزوجة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، أنه من المقرر شرعا وقانونا 

دت الخلوة بین الزوجین أصبح للزوجة الحق في جمیع توابع إذا أبرم عقد الزواج صحیح وتأك

2.العصمة وكامل صداقها

:حالة إستحقاق الزوجة نصف الصداق*

من قانون الأسرة بأنه تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل 16تنص المادة 

سوءا كانت تلك الفرقة ،قاالزوج صدامتى سمىطلاق فیعقد الزواج الصحیح الدخول، وعلیه فإذا حصل ال

طلاقا أو فسخا ولم یدخل الزوج بزوجته بعد ولم یحصل خلوة بینهما، وللزوجة نصف الصداق المسمى في 

3. العقد

"والدلیل على هذا قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف :

4)".237(ما فرضتم 

:المثلحالة استحقاق الزوجة صداق*

وهي الحالة التي تستحق فیها الزوجة صداق المثل وهي الحالة التي یتم فیها إبرام عقد الزواج 

دون تحدید أو تسمیة قیمة الصداق، حیث لا یكون هناك صداق معلوم لا معجل ولا مؤجل، وهذا هو 

عدم تحدید قیمة المعدلة، حیث نصت على أنه في حالة 15المعنى الذي تضمنته الفقرة الثانیة من المادة 

5.الصداق تستحق الزوجة صداق المثل

.61جع سابق، ص معزوز دلیلي، مر1
.216العربي بلحاج ،مرجع سابق، ص 2
، دار ھومة للنشر 4عبد العزیز سعد،قانون الأسرة في ثوبھ الجدید، شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، ط 3

.49، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
.237سورة البقرة، الآیة 4
.226العربي بلحاج، مرجع سابق ، ص 5
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إلا أنه توجد حالات سقوط الصداق،  ومن بین هذه الحالات توجد حالات لا تستحق المراة فیها 

الزوجة هي لفسخ، مثلا في حالة تبین أنالصداق نهائیا إذا فسخ العقد قبل الدخول لسبب من أسباب ا

.أخته من الرضاعة

أنه إذا تبین أن بالزوجة  عیبا  اق قبل وقوع الدخول ولو سمي للزوجة صداق، كمإذا وقع الطلا - 

.یعطیه الحق في أن  یردها لأن الفرقة تكون معللة

في الزواج الفاسد، سواء فسخ بطلاق أو بدون طلاق، لأن مجرد العقد الفاسد لا یثبت الصداق -

 2فقرة  33ون إلا بالدخول الحقیقي نظرا للمادة وذلك لأن السبب وجود الصداق في الزواج الفاسد لا یك

.02-05من قانون الأسرة المعدل بالأمر 

1.إذا قتلت الزوجة الزوج عمدا وعدوانا  قبل الدخول بها، وقبل الدخول بها 

:حالة قیام النزاع بشأن الصداق*

ق بین الزوجین أو من قانون الأسرة على أنه في حال وجود نزاع حول الصدا17نصت المادة 

2.ورثتهما ولیسس لأحدهما بینة، وكان بعد البناء فالقول للزوج مع  الیمین

أنكروا ما إذا كان  واما بالنسبة في حالة وقوع النزاع من الزوجة أو ورثتها بشأن الصداق وأنكرت أ

نه سبق وسلم الصداق أو إلى نائبها كله أو بعضه، أو أدعى  الزوج أ3.الزوج قد سلمه إلى الزوجة نفسها

ه وكان ذلك قبل الدخول، فإن على ئثبات واقعة التسلیم وتدعیم إدعاإلى الزوجة ولیس له أیة بینة لإ

الزوجة أن تحلف باالله العلي العظیم بأنها لم تستلم قیمة الصداق لا بنفسها ولا بواسطة غیره، وتستحق 

الصداق، ویتم 

یتعلق الأمر بإنكار استلام الصداق عندما تكون الزوجة قد نفس الإجراء فیما یتعلق بالورثة عندما

.توفیت قبل البناء

أما بالنسبة إلى حالة وقوع النزاع بشأن الصداق من الزوج أو ورثته حول ما إذا كان قد سلمه 

ن إلى الزوجة مباشرة أو إلى ولیها أو ممثلها ولیس له أیة بینة لإثبات دعاؤه، وكان ذلك بعد الدخول فإ

علیه أن یحلف باالله العلي العظیم وأن یحلف ورثته عند وفاته بأن الصداق قد سلم إلى الزوجة ویعفى من 

4.إلزامه بدفع قیمة الصداق

.الولایة:ثالثا

رجوع إلى ما ذهب إلیه فقهاء یؤدي بنا إلى الإن المشرع الجزائري لم یحدد تعریف للولایة وهذا ما

.ة الإسلامیة عیالشر 

ربي بلحاج، الوجیز في شر قانون الأسرة وفقا آخر تعدیلات المدعم بآخر التعدیلات ومدعم بأحدث الاجتھادات الع1
.227، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص 2010، 6، ط 1المحكمة العلیا، الجزء

، ص 15جریدة رسمیة 2005فیفري 27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة معدلة ومتمم بالأمر رقم 17المادة 2
20.

.49عبد العزیز سعد، قانون الأسرة  في ثوبھ الجدید، مرجع سابق، ص 3
.51عبد العزیز سعد، مرجع نفسھ، ص 4
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:الولایة لغة -أ

منوا فإن حزب  االله هم آومن یتول االله ورسوله والذین ":هي المحبة والنصرة ومنه قوله تعالى

1)".56(الغالبون 

:الولایة اصطلاحا - ب

ولایة قاصرة وولایة :هي القدرة على إنشاء العقد نافذ غیر موقوف على إجازة احد، وهي قسمان

قدرة العاقد على إنشاء العقد الخاص بنفسه وتنفیذ أحكامه، أما الولایة المتعدیة متعدیة، الولایة القاصرة هي 

2.فهي قدرته على إنشاء العقد الخاص بغیره بإقامة من الشارع

فیتفق جمهور الفقهاء غلى أن الولي للزوجة شرط من شروط عقد الزواج ویقصد بالولي هنا والد 

أو خالها ولا یصح عندهم أن تزوج المرأة نفسها ولا غیرها ولا الزوجة أو أحد عصبتها كأخ وها أو عمها 

أن توكل غیر ولیها، فإن زوجت نفسها بدون ولي لم یصح عقد الزواج، وهذا رأي جمهور الصحابة 

3.والتابعین

وقد استدل جمهور الفقهاء على منصبهم هذا بأدلة وأسانید من الكتاب والسنة والعقل، فمن القران 

"قرآنیة تؤكد على ضرورة مباشرة الولي لعقد الزواج لمن تحت ولایته، ومنها قوله تعالىالكریم آیات :

5)"31(وانكحوا الأیامى منكم:"أي تزوجهن بإذن أولیائهن، وقوله تعالى4،)"125(فانكحوهن بإذن أهلهن 

فلا تعضلوهن أن "ه تعالىفالآیة الكریمة تأمر الأولیاء بتزویج الأیامى من النساء أي من لا زوج لها، وقول

، وسبب نزول هذه الآیة أن معقل بن یسار كان قد 6)"232(ینكحن أزواجهن إذا ارتضوا بینهم بالمعروف 

زوج أخته من رجل من الصحابة فطلقها، ثم بعد إنقضاء مدتها منه جاء یخطبها من أخیها معقل، فقال له 

الله لا تعود إلیك أبدا، وكان الرجل لا بأس به معقل زوجتك و أكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا وا

.وكانت أخت معقل تحب الرجوع إلیه، فأنزل االله هذه الآیة

:دلیل مشروعیة الولي وحمها -ج

یوجد إخلاف بین الأئمة حول  مشروعیة الولي، فلإمام مالك والشافعي وأحمد متفقون على أن 

بس لها أن تنفرد بأمر زواجها بل بولیها سلطان، أن النساء لا المرأة البالغة مهما تكن درجتها من الرشد فل

فلا : " یتولین إنشاء العقد، بل لابد من إذن الولي ومشاركته في الاختیار، ودلیلهم في ذلك قوله تعالى

7)"232(تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن 

"أعتبر الإمام أبو زهرة الولایة شرط للنفاذ ولیس شرط الصحة ویقول شترط لنفاذ العقد أن ی:

یكون الذي یتولى إنشائه له ولایة إنشاءه فإذا كان الذي تولى عقد الزواج كامل الأهلیة وعقد لنفسه فعقده 

.56سورة المائدة، الآیة 1
.107، ص 1957،دار الفكر العربي، 3محمد أبو زھرة، الأحوال  الشخصیة، ط 2
.66-65، ص 1984، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، القاھرة، 2محمد رأفة عثمان، فقھ النساء في الخطبة والزواج،ط 3
.125سورة النساء، الآیة 4
..32سورة النور، الآیة 5

.232سورة البقرة، الآیة  6

.232سورة البقرة،  نفس المرجع السابق،الآیة 7
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، أو من وكلة وإن لم یكن للعاقد ولایة الإنشاء )الولایة الشرعیة(صحیح وكذلك إذا عقد لمن هو في ولایته 

الأهلیة لكن عقد لغیره من غیر إنابة بحكم الشارع أو بتوكیل إما لأنه لیس كامل الأهلیة أو لأنه كامل 

.1صاحب الشأن فإن العقد لا یكون نافذ بل یكون موقوفا 

مكرر من قانون 09اعتبر المشرع الجزائري الولایة هي شرط من شروط الزواج في المادة 

2.بمراعاة رضاهاالأسرة، وعلیه لا یمكن للمرأة أن تزوج نفسها والذي یزوجها هو ولیها

:أقسام الولایة -د

:تنقسم الولایة إلى ولایة إجبار وولایة إختیار

:ولایة الإجبار-

هي الولایة الكاملة لأن الولي یقوم بإنشاء عقد الزواج، ففیها یستبد الولي بإنشاء العقد على المولى 

علیها ولا یشاركه أحد لعدم توفر في المولى علیها شرط العقل، البلوغ وأهلیة الزواج لأن هذه الولایة تتمثل 

.المقربون على الفتاة البكر والصغیر والمجنون أوفي ولایة الجد 

:ولایة الاختیار-

وتسمى بولایة المشاركة أیضا، وهي تثبت للولي على المرأة البالغة العاقلة فالخیار لها، غي أنه 

یستحسن أن تستشیر ولیها وهو یقوم بإجراء عقد زواجهما حتى لا توصف المرأة بالخروج عن التقالید و 

3.الأعراف

:شروط الولي -ه

:شروط یجب أن تتوفر في الولي وهي كالتالياتفق الفقهاء المسلمین على

:كمال الأهلیة-1

یتم ذلك بالبلوغ والعقل والحریة، فلا ولایة للصبي والمجنون والمعتوه أي ضعیف العقل والسكران، 

والرقیق، لأنه لا ولایة لأحد من هؤلاء )وهو فساد في العقل(أوخیل )كبر السن(وكذا مختل النظر بهرم

ن الولایة تتطلب كمال ر إدراكه وعجزه في غیر الرقیق فلا تكون له ولایة على غیره، لأعلى نفسه، لقصو 

4.الرقیق بما أنه مشغول بخدمة مولاه، فلا یتفرغ للنظر في شؤون غیره االحال، وأم

:فاق دین الولي والمولى علیهتإ - 2

المسلم، أي لا یزوج عند الحنابلة والحنفیة غیرلم على المسلم، ولا للمسلم على المس رفلا ولایة لغی

وقال الشافعیة یزوج الكافر، الكافرة سواء أكان زوج الكافرة كافرا أم مسلما، وقال ،كافر مسلمة ولا عكسه

"المالكیة یزوج الكافرة الكتابیة مسلم ولا ولایة للمرتد على أحد مسلم أو لكافر لقوله تعالى والمؤمنون :

.56-55عبد القادر بن حرز الله، مرجع سابق، ص 1
.، من قانون الأسرة، المعدل والمتمم11-84مكرر 09المادة 2
العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة وفق آخر تعدیلات المدعم بآخر التعدیلات ومدعم بأحداث الاجتھادات 3

.238عیة، الجزائر، ص ، دیوان المطبوعات الجام1، ج06المحكمة العلیا، ط 
العید إبرا ھامي،التعسف في استعمال حق الولایة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ولایة الزاج والقصر 4

نموذجا، بحث لنیل شھادة الماجستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وھران، 
2009-2010 ،17.
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ین هو وجهة النظر في تحقیق المصلحة، ولأن دوالسبب في إشتراط ال1".أولیاء بعضوالمؤمنات بعضهم

.إثبات الولایة للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر

  :الذكورة - 3

ذ یشترط جمهور الفقهاء إمابین جمهور الفقهاء والأحناف، یعتبر شرط الذكورة شرط محل خلاف

الولي، فلا تثبت ولایة الزواج للأنثى، أما الحنفیة تجیز لها الولایة، أما المالكیة أجازت للمرأة الذكورة في 

2.الولایة في حالات إستثنائیة وهي الحالة ما إذا تعلق الأمر بوصیة من الولي

اما بالنسبة للمشرع الجزائري فیما یخص هذا الشرط فإنه یتماشى من خلال ما ورد في المادة 

من قانون الأسرة التي تناولت على أن ولي المرأة في الزواج هو أبوها أو احد أقاربها أو أي شخص 11

تختاره، إذ المشرع قد أخذ بما ذهب إلیه المذهب المالكي في حالة عدم وجود ولي للمرأة تنتقل هذه الولایة 

3.إلى القاضي الذي یعتبر ولي من لا ولي له

  : العدالة - 4

دین بأداء الواجبات الدینیة والامتناع عن الكبائر والخمر وعقوق الوالدین، وهي شرط هي إستقامة ال

لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي "بن عباس اعند الشافعیة والحنابلة فلا ولایة لغیر العادل، لما روي عن 

4.لأنها ولایة النكاح تحتاج غلى النظر وتقدیر المصلحة"مرشد 

:رشدال - 5

الحنابلة معرفة الكفء ومصالح النكاح، ومعناه عند الشافعیة هو عدم تبذیر المال، یقصد به عند 

والرشد عند الحنفیة والحنابلة في ثبوت الولایة لأن المحجور علیه لأیلي أمر نفسه في الزواج، فلا یلي 

قال الحنفیة أمر غیره فإن لم یكن السفیه محجور علیه جاز  له تزویج غیره على المعتمد عند الشافعیة، و 

والمالكیة لیس الرشد بمعنى حسن التصرف في المال شرطا في ثبوت الولایة، فیصبح للسفیه ولو محجور 

علیه أن یتولى تزویج غیره، ولكن یستحب عند المالكیة أن یكون التزویج من السفیه ذي الرأي بإذن 

5.مولیته

:الشاهدین:رابعا

27/02/2005المؤرخ في 05/02ة المضافة بالأمر مكرر من قانون الأسر 09تقضي المادة 

:یليبما

:یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة

.71سورة التوبة، الآیة 1
.195، ص 1996، الجزء السابع، دار الفكر، سوریا، 3وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلة، ط 2
.20، ص 15جریدة رسمیة 2005فیفري 27في  02-05من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 11المادة 3
.60عبد القادر بن حرز الله، مرجع سابق، ص 4
.62عبد القادر بن حرز الله، المرجع نفسھ، ص 5
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یشترط المشرع الإشهار 1.الموانع الشرعیة للزوجانعدامأهلیة الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، 

33/02عدل المادة لصحة الزواج وبذلك لا یصح عقد الزواج في التشریع الجزائر إلا بحضور شاهدي

.05/02المعدلة بالأمر 

:تعریف الشهادة -أ

هي كلمة مشقة من المشاهدة وهي إخبار إنسان ماذا رأى أو إدراك بأحد حواسه كما تعتبر الشهادة 

2.وسیلة من وسائل الإثبات

العقد  فذهب المالكیة إلى اعتبار الشهادة شرطا لصحة الزواج سواء أكانت عند إبرام العقد أم بعد

، ویشترط إشهاد شاهدین رجلین عدلیین فلا تصح شهادة رجل و امرأتین ولا بشهادة 3وقبل الدخول

ویستحب وقوع الشهادة عند العقد فهي حمایة للزوجین من التهمة وتحفظ حقوق الزوجة و ،4فاسقین

5.الأولاد

:حكم الإشهاد على الزواج - ب

الشهادة فالزواج رغم الأهمیة الكبیرة لشهادة الشهود في لم ینص قانون الأسرة الجزائري على أحكام 

لأنها تحمي ،إبرام عقد الزواج الذي قد یتم في بعض الحالات عن طریق العرف، فالشهادة أمر ضروري

من قانون الأسرة الإشهاد 09إلا انه إعتبرها في المادة 6.عدم الشرعیة والعبث بالأعراضالأسرة من

33ولم یرتبط على هذا الشرط البطلان أو الفسخ بعد الدخول طبقا لنص المادة شرط من شروط الزواج 

فلو تخلف الشاهدین في عقدا الزواج ولكن لم یرتبط على تخلف هذا الشرط البطلان أو .من قانون الأسرة

.من قانون الأسرة33الفسخ بعد الدخول طبقا لنص المادة 

اما لو حصل ،لم یحصل الدخول فسخ العقدو لعرفي الشاهدین في عقد الزواج اشرطلو تخلفف

7.الدخول تثبت المحكمة الزواج لعرفي إذا توفرت أركانه الأخرى

فلقد  ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ینعقد إلا بكون الشهود حضورا، حالة العقد ولو حصل 

العقد وعدم إذاعته كان العقد إعلان عنه بوسیلة اخرى وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدین بكتم 

8.صحیحا

.مكرر من قانون الأسرة9قانون الأسرة وفقا للتعدیلات الجدیدة، المادة 1
.284،الجزء الأول، دارالبعث،  الجزائر، ص 02محمد محدة، سلسلة فقھ الأسرة الخطبة والزواج، ط 2
.143عبد القادر حرز الله، المرجع السابق، ص 3
28محمد محدة، مرجع نفسھ، ص 4
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري، ط5

.33، ص 2014
.34العربي بختي، المرجع نفسھ،ص 6
.فیفري27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة الجزائري مكرر أمر رقم 33-09المادة 7
.199وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 8
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شروط الشاهدین -ج

العقل، البلوغ، فسماع كلا المتعاقدین مع فهم أن المقصود به عقد :تتمثل شروط الشهود فیما یلي

الزواج، فلو شهد العقد صبي أو مجنون ا واصم أو سكران فإن الزواج لا یصح، فإن وجود هؤلاء كعدمه 

1.لا یصحكما یشترط الشافعیة والحنابلة الذكورة فإن عقد الزواج بشهادة رجل أو إمراتین 

واج وإنما یشترطون الإشهار لا یشترط بعض الفقهاء منهم الإمام مالك الإشهاد في عقد الز 

یة ومثلهم الحنفیة الذین یقولون بان الإشهار لیس لإثبات العقد، بل لإخراجه من السریة، اما في ما لانوالع

ام  للشروط الواجب توفرها في الشاهد یخص قانون الأسرة الجزائري، فان المشرع الجزائري لم یعر أیة إهتم

سواء كان مسلما أو غیر مسلما، یصلح أو لا یصلح شرعا للشهادة بشان عقد الزواج رجلا أو امرأة، كبیرا 

ینص 2أو صغیرا، إلا أنه ما یلاحظ على رأي المشرع الجزائري لا مبرر له مع أن قانون الحالة المدنیة، 

3.سن الشاهد الواحد والعشرین لتقبل شهادته في عقد الزواجمنه على وجوب بلوغ33في المادة 

:إنعدام الموانع الشرعیة للزواج:خامسا

من قانون الأسرة الجزائري بحیث یوجد  31إلى  23هذا الموضوع نظمت أحكامه المواد من 

:أصناف من النساء یحرم التزوج بهن والمحرمات من النساء نوعان

...مؤبدة، وهي ما كان نسبها ثابتا لا یزول كالأم والبنت والأخت وغیرهامحرمات بصورة -1

محرمات بصورة مؤقتة وهي ما كان أمرها سببا یحتمل الزواج كزوجة الغیر والمشتركة والمعتدة -2

4..من طلاق أو وفاة وزواج المسلمة بغیر المسلم أو غیر ذلك

09إنعقاد الزواج وهذا ما جاءت به المادة وتعتبر إنعدام الموانع الشرطیة شرط من شروط

.مكرر من قانون الأسرة، ویجر بنا التعرف على هذا الشرط في مختلف النقاط بالتفصیل

ومن شروط انعقاد الزواج أن تكون المعقودة علیها محلا للعقد أي لا یكون بین الزوجین مانع 

"من موانع الزواج وهذا لقوله تعالى راء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنین غیر مسافحین وأحل لكم ما و :

)24."(5

فلا تختلف المحرمات من النساء من الأحكام بإختلاف الزمان والمكان لأنها لا تقبل التغییر ولا 

مكرر من قانون الأسرة المضافة بالأمر 09تبدیل ولیس فیها مجال للاجتهاد، حیث نصت المادة 

"، على أنه05/02 ".توفر في عقد الزواج انعدام الموانع الشرعیة للزواجیجب أن ی:

.20العید إبرا ھامي مرجع سابق، ص 1
دة  ، المتعلق بالحالة المدنیة، الجری1970فبرایر 19الموافق ل 1379ذو الحجة عام 13المؤرخ في 70/20الأمر رقم 2

.1970-6--27، المؤرخة في 21الرسمیة للجمھوري الجزائریة، العدد 
.44عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 3
، دار 01، ط -دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة-بن شویخ الرشید، ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، 4

.85-84، ص 2008الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.24سورة النساء، الآیة 5



22

:ثلاث انواع:المحرمات بصورة مؤبدة: أولا

:المحرمات بسبب النسب -أ

:یحرم بسبب النسب من النساء أربعة أصناف

أصول الرجل من النساء وإن علوا فیحرم على الرجل أن یتزوج بأمه أو جدته وإن علت أو بأم -

.مهما علتأبیه أو بأم الجد

فروع الأبوین أو أحدهما  وإن بعدت درجتهن وهي الأخوات مطلقا سواء كنا شقیقات لأب أو لأم -

.وبنات الإخوة والأخوات، وبنات أولاد الإخوة مهما نزلنا فیحرم الرجل الزواج بیهن

عمات الفروع المباشرة بالأجداد والجدات أو لإحداهما وهن العمات والخالات فقط سوءا كنا -

وخالات لشخص نفسه، أم كنا عمات وخالات لأبیه او أمه أو أحد أجداده وجداته، أما الفروع غیر 

المباشرة لإجراء فلا یحرم الزواج بهن كبنات الأعمام وبنات الأخوال، وبنات العمات وبنات الخالات 

ق الفقهاء ودلیل على باتفا1.وفروعهن، وتعتبر هذه الأصناف الأربعة من المحرمات على سبیل التأیید

"تحریم هذه الأصناف قوله تعالى حرمت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ :

2".وبنات الأخت

:المحرمات بسبب المصاهرة - ب

:إن النساء اللواتي یحرم الزواج معهن بسبب المصاهرة بصفة دائمة ومؤبدة أربعة أصناف وهن

.خص، مثل زوجة الأب وزوجة الجد، سوءا كان جدا لأب أو جدا لامزوجة أصول الش-

.زوجة فرع الشخص مثل زوجة الإبن وزوجة إبن الغبن، وزوجة إبن البنت وإبن إبن البنت-

.أصول زوجة الشخص مثل أم الزوجة، وجدة الزوجة وما على-

وبنت بنت الزوجة )الربیبة(فروع زوجة الرجل والمدخول بها مثل بنت الزوجة من رجل آخر -

وبنت إبن الزوجة، أما فروع الزوجة المعقود علیها فقط ولم یقع الدخول بها فیجوز الزواج معهن وهو أمر 

3.نادر الوقوع

:المحرمات بسبب الرضاعة -ج

إن النساء اللواتي یحرم ویمنع الزواج معهن بسبب الرضاعة بصفة دائمة هن أولئك اللواتي ذكرتهم 

"السابقة في قوله تعالىالآیة 4)".23(وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة :

من قانون الأسرة أن الطفل الرضیع یعد وحده  28و 27مع الملاحظة حسب ما جاء في المادتین 

دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجمیع أولادها یسري التحریم وعلى فروعه وأنه لا یحرم 

محمد كمال الدین إمام، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقھ والقضاء والقانون، 1
.122، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.23سورة النساء، الآیة 2
.31عبد العزیز سعد،قانون ، مرجع سابق، ص  3

.23سورة النساء، الآیة 4
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الرضاعة إلا ما كان قد حصل قبل الفطام أو ضمن الحولین من العمر سواء كان اللبن قلیلا أو من 

1.كثیرا

:المحرمات المؤقتة:ثانیا

الصادر خلال 05-02من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم 30من خلال قراءة لنص المادة 

:ستة أصناف هيأنها تنص على أنه یحرم من النساء لصفة مؤقتة 2005سنة 

المحصنة والمعتدة من الطلاق أو الوفاة والمطلقة ثلاثا، والجمع بین الأختین أو بین المرأة -

2.وعمتها أو خالتها سواء كانت شقیقة لأب أو لأم أو من رضاع، كما یحرم زواج المسلمة من غي المسلم

عهن بصفة مؤقتة لأسباب محددة وما یستنتج من هذه المادة على أن هؤلاء النسوة یحرم الزواج م

فقط ولمجرد أن یزول السبب بزوال المسبب أي أن المرأة المحرم الزواج معها أثناء قیام ذلك السبب 

.تصبح توجد ضمن دائرة الحلال، یصبح الزواج معها محللا

.:سنقوم بتبیان كل حالة من هذه الأحوال بصفة مختصرة وموجزة كالتالي

:لمعتدةزوجة الغیر أو ا-

اتفق الفقهاء على تحریم زواج المعتدة من الغیر سواء كان السبب طلاقا أو وفاة، حتى تنتهي العدة 

"الشرعیة لقوله سبحانه وتعالى "وقوله عزوجل3)".49(فما لكم علیهن من عدة تعتدونها : ولا تعزموا :

إلا بعد إنتهاء المدة التي فرض االله أي لا تعقدوا النكاح4)".235(عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجله 

.على المعتدة بعد فرقة زوجها

:المطلقة ثلاثا-

في حالة طلاق الزوجة من زوجها بالثلاث حرمت علیه حرمة لا یحلها عقد ولا مراجعة لقوله 

"تعالى 5)".229(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان :

51وكذا المادة 05/02من قانون الأسرة المعدلة بالأمر  3الفقرة  30وهو ما أشارت إلیه المادة 

لا یمكن أن یرجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره "من قانون الأسرة بقولها 

6".وتنطلق منه أو یموت عنها بعد البناء

:الجمع بین المحارم-

كد الفقهاء على ذلك أن كان إمراتین إذا كانت كلتاهما یحرم على الرجل الجمع بین محرمین وأ

لو فرضت ذكر و الأخرى أنثى حرمت علیه، وبالتالي لا یصح، الجمع بین الأختین ولا بین المرأة وعمتها 

"أو خالتها و استدلوا على ذلك قوله تعالى 7)"23(وأن تجمعوا بین الأختین إلا ماقد سلف :

.من قانون الآسرة الجزائري28-27المادتین 1
.2005فیفري 27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة، وفق التعدیلات الجدیدة أمر 30المادة 2
.49سورة الأحزاب، الآیة 3
.235سورة البقرة، الآیة 4
.229سورة البقرة، الآیة 5
.من قانون الأسرة الجزائري51المادة 6
.26سورة النساء، الآیة 7
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:زواج المسلمة بغیر المسلم-

صراحة على 05/04من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 30تنص الفقرة الخامس من المادة 

1.تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم

وهذا ما أكد الفقهاء على عدم جواز تزویج المسلمة بغیر المسلم، سواء أكان مشركا أو كتابیا، 

"وهذا لقوله تعالى مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلم بإیمانهن فإن یأیها الذین أمنوا إذا جاءكم ال:

.2)"10(علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن 

أجاز جمهور الفقهاء كالمالكیة والشافعیة وغیرهم، للمسلم أن یتزوج بالمرأة الكتابیة كالمسیحیة 

الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم ":والیهودیة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

3)".05(وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم 

أما بالنسبة لرأي الشیعة الجعفریة فقد ذهب بعضهم أنه لا یجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابیة 

4)".221(ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن : " الىواستدلوا في ذلك بقوله تع

والرأي الراجح والمعمول به في كل من مصر ولبنان والجزائر هو أنه یجوز للمسلم أن یتزوج 

بالكتابیة والمسیحیة والیهودیة، اما حكم زواج المرأة المسلمة من رجل كتابي فقد قرر الحنفیة والمالكیة 

5.لا یجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل كتابي مسیحیا كان أم یهودیاوالشافعیة والحنابلة على أنه

.أثر أركان وشروط الزواج العرفي:المطلب الثالث

مكرر من قانون  9و 9سبق وذكرنا أن للزواج العرفي أركان وشروط شرعیة المذكورة في المادة 

أو شرط من الشروط فماهو جزاء تخلف الأسرة، إلا أنه في بعض الحالات قد یتخلف ركن من الأركان

كل من الركن أو الشروط؟ لذا تناولنا في هذا المطلب فرعین الأول تحدثنا فیه عن أثر تخلف أحد الأركان 

.أما الفرع الثاني تطرقنا فیه عن أثر تخلف الشروط

.أثر تخلف أحد أركان عقد الزواج:الفرع الأول

من قانون الأسرة بأنه یوجد ركن واحد 09اجاء في المادة سبق وتناولنا أركان الزواج حسب م

هو الرضا، إلا أنه في حالة تخلف ركن الرضا ذهب جمهور الفقهاء المسلمین إلى أنه في تخلفه یجعله 

باطلا ومنعدما قبل الدخول أو بعد الدخول ولم یرتب عله أثار، كما اعتبره المالكیة بأنه زواج الزنا وجب 

في حین نجد أن الحنفیة یرون بأنه في حالة تخلف ركن الرضا یعتبر الزواج زواجا التعریف بینهما

6.باطلا

.من قانون الأسرة وفق التعدیلات الجدیدة، مرجع سابق30المادة 1
.10سورة الممتحنة، الآیة 2
.05سورة المائدة، الآیة 3
.221سورة البقرة، الآیة 4
لخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقھ والقضاء والقانون، محمد كمال الدین إمام، مسائل الأحوال الشخصیة ا5

.180، ص 2003منشورات الحلبي  الحقوقیة، لبنان، 
یاسمین عبد العزیز، مقال أركان الزواج قانونا وشرعا وأثر تخلفھما، دراسات قانونیة للزواج  العرفي في قانون 6

,:الجزائري منتدیات ستار تایمز، على الموقع 13h30!t 25541330.04/11/2015/www.startimes.com
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من قانون الأسرة 33تناول المشرع الجزائري أثر تخلف ركن من أركان الرضا في المادة 

هو الجزائري، وفي هذه الحالة یترتب على تخلف ركن الرضا البطلان، فهو منعدم لا ینتج عنه أیة أثر ف

فالزواج الباطل هو كل عقد فقد ركن من الأركان الأساسیة والتي إعتبرها المشرع الجزائري 1.زواج باطل

حیث أن عقد الزواج الباطل لا یترتب علیه شئ من أثار 2.من قانون الأسرة الرضا09في نص المادة 

ل من الزوجین أن عقد الزواج الصحیح ولو حصل فیه دخول، بل یعتبر وجوده كعدمه، فوجب على ك

:یفترق في حال إذا دخل الرجل بمن عقد علیها عقدا باطلا كان دخوله بمنزله الزنا، نجد من الآثار

.لا توارث بین الزوجین-

.ثبوت النسب رعایة حقوق الطفل-

لا یترتب على العقد الباطل الصداق للزوجة كما أنه لا ینشأ للزوج على زوجته أي حق ولا -

.زوجهاللزوجة على

في حالة ما إذا كان البطلان واضحا قبل الدخول وثبت العلم بالتحریم، أما في حالة بعد الدخول عد 

بمنزلة الزنا، فهنا یكون العقد باطلا كان بدخوله بمنزلة الزنا وهذا ما یجعله باطلا ومنعدما قبل الدخول أو 

3.بعد الدخول وهذه تعد من أهم وأبرز آثار التي تترتب عنه

.أثر تخلف أحد شروط عقد الزواج:الفرع الثاني

مكرر من قانون الأسرة في أهلیة 09تتمثل شروط الزواج في التشریع الجزائري وفقا للمادة 

الزواج،الصداق، الولي، شاهدان، إنعدام الموانع الشرعیة للزواج، إلا أنه في حالة تخلف هذه الشروط في 

، )35-34-33(فسخ، وهذا ما تناوله المشرع الجزائري في المواد عقد الزواج یؤدي به حتما إلى ال

إذا تم الزواج بدون شاهدان أو صداق أولى ولي في حالة وجوبه "من قانون الأسرة 33فمثلا تنص المادة 

من قانون الأسرة كل زوج بإحدى المحرمات یفسخ 34یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه وكما تنص المادة 

".وبعده یترتب علیه ثبوت النسب ووجوب الاستبراءقبل الدخول،

یستنتج من هذه المواد أنه في حالة تخلف شرط من الشروط التي نظمها المشرع في نص المادة 

مكرر من قانون الأسرة یترتب على هذا العقد الفسخ أو ما یسمى بالزواج  الفاسد، فماذا نقصد 09

).ثانیا(، وآثاره )الأول(سنتناول في هذا الفرع تعریف الزواج الفاسد بالزواج الفاسد وماهي آثاره؟ لذلك 

:تعریف الزواج الفاسد: أولا

قانون الأسرة، 09المذكورة في المادة )الإیجاب والقبول(هو كل زواج تم ركنه الأساسي الرضا 

بمعنى الذي 05/02مكرر المضافة بالأمر 09ولكنه فقد شرطا من شروط الصحة الواردة في المادة 

4.توفر فیه سبب من أسباب الفسخ

.2005فیفري 27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة الجزائري وفق التعدیلات الجدیدة أمر رقم 33المادة 1
.290العربي بلحاج، الوجیز في شرح الأسرة، الجزء الأول، مرجع سابق، ص2
.292العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 3
.292العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 4
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:آثار الزواج الفاسد:ثانیا

اسد قبل الدخول یعتبر كالباطل لا أثر له، وحكمه وجوب التفریق بین الزوجین، أما إن الزواج الف

:بعد الدخول سترتب علیه بعض الآثار هي

1.المعدلة33/02تستحق الزوجة بالزواج الفاسد بعد الدخول الصداق المثل طبقا للمادة -

ومنعا لاختلاط الأنساب مادة ثبوت النسب إذا حملت الزوجة بالمولود وذلك لرعایة حقوق الولد -

، ویثبت نسب الولد من أبیه إذا جاءت به أمة في مدة الحمل اقلها ستة أشهر من تاریخ الدخول، 34

).قانون الأسرة 43و 42مادة (وأكثرها عشرة أشهر من تاریخ التفریق او الانفصال 

یتزوج أمها أو إبنتها حرمة المصاهرة، حیث یحرم على الزوج في الزواج الفاسد بع الدخول أن-

.من قانون الأسرة26كما لا یجوز للزوجة أن تتزوج أباه أو إبنه، طبقا لنص المادة 

2.من قانون الأسرة34وجوب الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، وذلك طبقا لنص المادة -

.أسباب الزواج العرفي وحكمه:المبحث الثاني

في الواقع الاجتماعي الراهنلخطیرة التي طرحت نفسها بقوة الزواج العرفي من المشكلات ا

فئات المجتمع المختلفة ملفتة للنظر، اتشرت بین وخصوصا في الآونة الأخیرة بعد أن أصبحت ظاهرة 

.إلى حكمهنتطرقثم أسباب الزواج العرفي ولهذا خصصنا هذا المبحث لدراسة 

.أسباب الزواج العرفي:المطلب الأول

أسباب الزواج العرفي في و عا، لقد تعددت أسباب اللجوء للزواج العرفي، ویصعب تحدیدها جمی

مصر مثلا تختلف عن أسباب الزواج العرفي في الجزائر فقانون الأسرة الجزائري إستوجب قید الزواج في 

لون هذا الشرط غفبعض الأفراد ی أنسجلات الحالة المدنیة، ورغم صراحة النصوص القانونیة، إلا 

زوجاتهم بالصورة العرفیة أو عن طریق الفاتحة كما یعرف في المجتمع الجزائري، وإنتشار على ویعقدون 

هذه الظاهرة تعود إلى عدة أسباب أجهدت الباحثون أنفسهم وتعددت بهم السبل في دراسة هذه الظاهرة 

الیة مال، )فرع ثاني(دینیة ال، )فرع الأول(القانونیةسباب الأ :والتي حصروها في عدة أسباب نذكر منها

.فسنخصصه للأسباب القانونیة عأما الفرع الراب)فرع ثالث(

.الأسباب القانونیة:الفرع الأول

:تنقسم الأسباب القانونیة إلى عامة وخاصة وهي كالتالي

:الأسباب العامة: أولا

:تعدد الزوجات -أ

"تعالىلن یتزوج بأربعة في وقت واحد، یقو أباح الشارع الحكیم للرجل التعدد بأ فانكحوا ما :

طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى ألا 

.من قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق33/02المادة 1
.295العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة، مرجع سابق، ص 2
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خیص بالزواج من ، فعلى كل من یرغب في الزواج من امرأة ثانیة یجب أن یحصل على تر 1)"03(تعولو 

"إجراءات جزائیة والتي تنص على . ق 8رئیس المحكمة وذلك بإتباع الإجراءات التي نصت علیها المادة 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي وتوافرت 

.شروط العدل

ا وأن یقدم طلب یقبل على الزواج منهلتيایجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة 

لى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج إالترخیص بالزواج 

الجدید إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفیر العدل والشروط الضروریة 

2".للحیاة الزوجیة 

:الإجراءات فيوعلیه یمكن تلخیص

.أن یخبر الزوج كلا من الزوجین السابقة واللاحقة-1

.أن یقدم طلبا یلتمس فیه الترخیص له بأخرى إلى رئیس المحكمة مكان مسكن الزوجین-2

یقوم رئیس المحكمة بالتحقق من موافقة الزوجتین وذلك بحضورهما الشخصي للتعبیر عن -3

عي ومدى قدرة الزوج على تحقیق العدل بین الزوجتین ومدى توافر رضائهما كذلك من وجود المبرر الشر 

3.الشروط الضروریة

فإذا تأكد لرئیس المحكمة توافر كل هذه الشروط كان له أن یمنح للزوج ترخیصا بالزواج من 

.الأخرى

فالمشرع الجزائري بعد أن أباح تعدد الزوجات أورد قیودا على ذلك إعتبرها بعض الأفراد ثقیلة 

بالنسبة إلیهم ولم یجدوا مخرجا سهلا سوى اللجوء إلى الزواج العرفي وأمام هذا الوضع یجد القاضي نفسه 

4.مجبرا على تثبیت الزواج خاصة في حالة إنجاب الأطفال

ع الرجل للزواج بأخرى زواجا عرفیا وخشیة أن یصل إلى علم زوجته الأولى ومن أسباب التي تدف

5.خبر زواجه بثانیة فتطالبه بالطلاق، وهذا ما یهدد كیان أسرته بالانهیار

وكما أن الزواج العرفي هو المنفذ الوحید للتهرب من تابعیات الزواج الرسمي، سواء تعلق الأمر 

ة، حیث یتجنب رفع الزوجة الأولى دعوى قضائیة للمطالبة في حالة بالزوجة الأولى أم الزوجة الثانی

التدلیس والمطالبة بالنفقة علیها أبائها في حالة الإهمال العائلي أو المطالبة بمسكن لحضانة أبنائها في 

في حالة : " ج. إ. ق 72حالة الطلاق إذا كانت حاضنة وهو حق قرره لها القانون في نص المادة 

.03سورة النساء،  الآیة 1
maktoobblg.com،2006تشرین الثاني،30شمس الدین، كلمة في الزواج العرفي، الخمیس 2
.157بدوي علي، مرجع سابق، ص 3
.137عبدالعزیز سعد،مرجع سابق، ص 4
.56، ص 2000، دار التقوى، القاھرة، 01شریف كمال عزب، الخلع والزواج العرفي بین الشریعة والقانون، ط 5
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على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما وإن تعذر علیه ذلك دفع بدل الإیجار الطلاق یجب 

1".وتبقى الحضانة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن

وعلیه كان الزواج العرفي هو السبیل الوحید الذي یجده الزوج للتهرب من الإلزامات المترتبة 

2.ي حالة رغبته في التعددعلى الزواج ف

:التهرب من التبعیات القانونیة - ب

یرتب عقد الزواج الرسمي تبعات قانونیة سواء تلك المنجرة عن الزواج مثل مطالبة الزوجة 

بمسكن خاص عن الأهل والنفقة علیها وعل أبنائها وغیرها من التبعات، تظهر جلیا عند التنازع، أم 

لتعسفي كما منح المترتبة عن الطلاق من نفقة العدة والمتعة ونفقة الأبناء وتعویض الزوجة على الطلاق ا

القانون للمطلقة حق اللجوء للقضاء المستعجل للمطالبة بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن، ویقضي لها 

یجوز : " ج.إ.مكرر من ق57العریضة هذا ما نصت علیه المادة  ىبالنفقة وغیرها بموجب أمر عل

لتدابیر المؤقتة ولا سیما ما للقاضي الفصل على وجه الإستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع ا

، وغیرها من الإجراءات القضائیة الواجبة الإتباع وما 3"تعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمسكن

یترتب عنها من مصاریف قضائیة وصدور أحكام ونفقات التنفیذ وإجراءات الطعن وغیرها من العراقیل 

.القضائیة

ون الزواج العرفي حتى یتسنى لهم التنصل منه ومن مسؤولیاته كل هذه المصاریف الأفراد یختار 

4.القانونیة متى أرادوا ذلك

.الأسباب القانونیة الخاصة:ثانیا

:حالة المطلقین -أ

مطلقة إحضار إلى جانب وثائق الحالة المدنیة شهادة الطلاق بالنسبة یلزم القانون كل مطلق أو

5.نذ أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للمرأةللرجل وشهادة تثبت أن الطلاق تم م

ویحدث أن یمتنع ضابط الحالة المدنیة عن تسلیم شهادة تثبت وقوع الطلاق، وذلك لعدم تبلیغه 

بحكم الطلاق من طرف رئیس كتابة الضبط الجهة القضائیة التي أصدرت حكم الطلاق، أضف إلى ذلك 

ء نفسه، بل أن رئیس كتابة الضبط في أغلب المحاكم والمجالس القضائیة لا یقوم بهذا الإجراء من تلقا

بناءا على طلب من أحد الزوجین ممن یرغب في الإسراع بتسجیل الطلاق على هامش سجلات الحالة 

6.المدنیة

.08/11/2006صوریة بوریلة، الزواج العرفي، الدین یتحفظ والقانون یتساھل، جریدة الخبر، 1
،  01خنوش سعید، تعدد الزوجات بین الضوابط الشرعیة والقیود القانونیة، دراسة مقارنة، مجلة الشھاب، العدد 2

.452-437، ص2020
.مكرر من قانون إجراءات جزائیة، مرجع سابق57المادة 3
.www، موقع،.07/10/2004حسام الدین بن موسى عفانة، الزواج العرفي وما یترتب عنھ، 4 Isalmonline.net
orgwww، موقع،21/03/2007منیر ادعیس، منتدى في الجزائر لمناقشة قانون الأسرة الجدید،5 , amangordem.
.حسام الدین بن موسى عفانة، مرجع نفسھ6
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كما أن الشهادة التي تثبت الطلاق غالبا لا تسلم إلا بإحضار نسخة من حكم الطلاق نسخة من 

1.الزواج العرفيإلى  لالتجاءمثل هذه الشهادة ااستخراجمحضر تبلیغ الحكم وأمام صعوبة 

:حالة موظفي الأمن المنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني - ب

یشترط القانون لزواج موظفي الأمن والمنتمین إلى الجیش الشعبي الوطني وأفراد الدرك الوطني 

زیادة على الشروط الواجب توافرها لتوثیق عقود زواجهم أمام المصالح الرسمیة أن یقیموا رخصة تسلم لهم 

.لإدارة المستخدمة بعد إجراء بحث إجتماعي حول العائلة المراد مصاهرتهاا

ومعلوم أن تسلیم الرخصة من قبل الإدارة في أكثر الأحیان یأخذ وقتا طویلا ینجم عنه رفض 

منح الرخصة لأسباب موضوعیة قد تتعلق بسلوك الزوجة أو السیرة للأسرة السیئة للأسرة، الأمر الذي 

  .د للزواج العرفيیدفع الأفرا

:الزواج بالأجانب -ج

یحدث أن ترغب امرأة جزائریة مسلمة في الزواج بأجنبي غیر مسلم، والأجنبي في مفهوم القانون 

هو كل شخص لا یحمل الجنسیة الجزائریة، ولكون زواج المسلمة بغیر المسلم محصورا شرعا وقانونا فإنه 

بالإسلام وان یحضر شهادة من نضارة الشؤون الدینیة تثبت یتعین على الأجنبي غیر المسلم أن یدین

تدینه بالدین الإسلامي، كما یتعین علیه وعلى المرغوب الزواج بها إحضار ترخیص بالزواج من الأجنبي 

.من ومدیریة التنظیم بالولایة

ي، كما كذلك یحدث أن یتزوج مسلم بأجنبیة لهدف الحصول على أوراق الإقامة داخل البلد الأجنب

یرغب من جهة ثانیة الزواج بجزائریة من بلده، وهي حالات كثیرا ما تقع وبما إن الدولة الأجنبیة ترفض 

من البلد الأجنبي والتخلص استقرارهالتعدد فإنه یلجأ إلى الزواج عرفیا من المرأة الجزائریة، وبهذا یضمن 

الجزائریة المقیمة في الخارج التزوج بجزائري من متابعتها له بجریمة التعدد، كما یحدث أن ترغب المرأة 

،  وفيالمتغیر أن زواجها هذا قد یحرمها من الامتیازات التي تمنحها لها الدولة الأجنبیة، كمعاش زوجها 

2.أو تعویضات تقدم لها لأسباب ما، فإنها لا تجد إمامها سوى الزواج عرفیا 

:صغر السن -د

على كل راغب في الزواج دون السن القانونیة أن یحضر من اجل توثیق عقد زواجه ترخیصا 

:بالزواج من طرف رئیس المحكمة وذلك بإتباع الإجراءات التالیة

تقدیم طلب مكتوب من الولي أو القصر یشمل على عنوان الطالب و أسباب الترشید والضرورة -1

.جة لا یزید على ثلاثة أشهر من تاریخ الحصول على الترخیص بالزواجالتي اقتضته وتاریخ الدخول بالزو 

تقدیم شهادة طبیة من طبیب محلف یثبت السلامة العقلیة و القدرة البدنیة و الصحیة ومؤكدة -2

.بصورة شمسیة للقاصر

.452-437جع سابق، ص خنوش  سعید، مر1
معیزة عیسى، الرخصة الاداریة في زواج الجزائریین بالأجانب واجتھادات المحكمة العلیا، مجلة القانون والمجتمع، 2

.375-364، ص 2019، 2، ع 07مجلد 
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حضور القاصر شخصیا و ولیه أمام رئیس المحكمة بغرض التحقق من القاصر بذاته و مدى -3

  .ه على الزواجموافقت

1.حضور كل من الزوجین أمام القاضي للتحقق من قدرتهما الجسدیة و العقلیة على الزواج-4

بعدما یقوم رئیس المحكمة بدراسة الطلب و التحقیق في الأسباب و استطلاع رأي وكیل الجمهوریة 

.لدا المحكمة نفسها

فإذا اتضح له جدیة الأسباب المقدمة وتحقق من القدرة المادیة و الجسدیة للزوجین فانه یصدر 

أمرا بالإعفاء من سن الزواج و بالتالي یمنح الأطراف ترخیص بالزواج دون السن القانونیة، وهذا مستفاد 

متى تأكده قدرة وللقاضي أن یرخص بالزواج قیل ذلك لمصلحة أو ضرورة، :"2ج .إ.ق 7من المادة 

ن تحدید سن الزواج والإجراءات المتبعة للحصول على رخصة تسمح إ، وعلیه ف"الطرفین على الزواج 

ر المواطن الذي تعوزه الضرورة والحاجة لأنه یزوج ابنه و ظله تعد قیودا في ن3بالزواج دون السن القانونیة

الزواج العرفي ومن الاعتبارات الشخصیة حاجة في  إلااج، ولا یجد الأولیاء من مخرج ابنته دون سن الزو 

4.العائلة لامرأة تساعد الأم في البیت

:عدم الرغبة في التنازل عن المعاش -ه

یحدث أن تلجأ الزوجة إلى الزواج العرفي رغبة منها في الاحتفاظ بمعاش زوجها المتوفي 

ة زوجها حیث یسقط إذا تزوجت مرة والمعاش هو الراتب الشهري تنقضاه الزوجة من الدولة بسبب وفا

وهذا ما أكده المحامي عمار خبابة حیث قال إن بعض النسوة والفتیات اللواتي لجأن إلى الزواج 5.أخرى

العرفي بغرض الحفاظ على منحة تقاضینها كنساء ضحایا الإرهاب، هؤلاء تمنع عنهن منحهن بمرسوم 

خاصة إذا كن صغیرات لضمان الحفاظ على منحتهن واضح، وبالتالي یفضلن اللجوء إلى الزواج العرفي

6.التي سوف تنقطع في حالة إثبات ذلك الزواج

:الاحتفاظ بالمحضون وبمسكن الحضانة - و

الأم أولى بحضانة : " ج.إ.من ق64الأصل في الحضانة حق للأم هذا ما نصت علیه المادة 

7..."ولدها

، ص 2020، 2، ع 9عیادة الحسین، دور العمل للقاضي في حمایة القصر عند انعقاد زواجھم، مجلة القانون، المجلد 1
186-190.

لمین لبنة، زواج القصر بین المفھوم والمصلحة المعتبرة شرعا، دراسة على ضوء تعدیل قانون الأسرة والتطبیق 2
.502-494، ص 2020، 2، ع 5القانونیة والسیاسیة،  المجلد القضائي لھ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 

.ج.إ.من ق07المادة 3
.187عبادة الحسین، المرجع نفسھ، ص 4
.188عبادة الحسین، مرجع نفسھ، ص 5
.502-497لمین لبنة، مرجع نفسھ، ص 6
.من قانون الإجراءات الجزائیة64المادة 7
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یسقط :"ج . إ. ق 66بغیر محرم لها بحكم المادة غیر أن هذا حق یسقط إذا ما تزوجت الحاضة 

لى الزواج العرفي لضمان بقاء إلا ترضاه فتلجأ ، وهو ما1..."حق الحضانة بالتزوج بغیر قریب محرم

.محضونها معها وتحت ولایتها وتحقق ما رغبت فیه

المقرر لها ي الزواج بآخر وفي الوقت ذاته الاحتفاظ بمسكن الحضانة فكما قد ترغب الحاضة 

ج وبما أن هذا الحق یسقط بمجرد الزواج فإنها . إ. ق 72قانونا بمناسبة ممارس الحضانة بموجب المادة 

وبذلك كان التعدیل الجدید الآسرة الجزائري السبب في تنامي 2.لا تجد منفذا سوى اللجوء للزواج العرفي

  .الزواج العرفي

ئري الجدید تسبب بشكل أو بآخر في تنامي ظاهرة وقد أكد أحد القضاة أن قانون الأسرة الجزا

الزواج العرفي بالجزائر في السنوات الأخیرة وانه عمل على تقیید الزواج ووفق حجر عثرة أمام إتمام 

3.حالات كثیرة منه لیحل محلها الزواج العرفي

سباب قانونیة كما حذر المحامي عمار خبابة من تنامي ظاهرة الزواج العرفي في الجزائر بفعل أ

"حیث یقول ویؤكد المحامي على أن الزواج العرفي من القضایا المطروحة "انتظروا مزیدا من الحالات:

4.على القضاء الجزائري منذ القدیم، وقد جاء قانون الأسرة الجدید لیزید من حالته وفتح المجال لإنتشاره

.الأسباب الإجتماعیة:الفرع الثاني

الزواج العرفي وتتمثل هذه الأسباب في انتشارإحدى أهم العوامل وراء جتماعیةالاتعد الأسباب 

في الآونة أیضا مرض كورونا انتشاروتأخر سن الزواج والصعوبات المادیة مع الاجتماعیةالفوارق 

.نوضحه فیما یليالأخیرة وهذا ما

.الفوارق الإجتماعیة: أولا

ذ یحدث أن یرغب الرجل أو المرأة في إللزوج أو الزوجة، والاجتماعیةیقصد بها المكانة الأدبیة 

الزواج بمن دونه مستوى، ونتیجة لرفض المجتمع لمثل هذا الزواج غیر المتكافئ وعدم تقبله له، وأمام 

رغبة الزوج أو الزوجة في المحافظة على سمعتها ومكناتها الإجتماعیة یلجأ إلى الزواج العرفي ومن صور 

اج زواج الطبیب ممرضته، والمدیر من سكرتیرته، وزواج رب البیت من الخادمة أو امرأة مسنة من الزو 

.یلجؤون إلى الزواج العرفي ءلهؤلاطبقة راقیة من شاب دون مستواها وحتى لا تهتز المكانة الإجتماعیة 

ك أسبابا عدیدة یقول الدكتور علي حسین تجدیده الأستاذ بكلیة الحقوق بجامعة القاهرة أن هنا

التي تجعل البعض یقدم على هذا الزواج مثل المكانة الأدبیة العالیة للزوج وخاصة إذا كان ...من الواقع

متزوجا من قبل ویرغب في الاقتران بمن هي دونه في المستوى الإجتماعي، وعلیه فالفوارق الإجتماعیة 

.تكون في أكثر الأحیان السبب وراء الزواج العرفي

.اءات الجزائیةمن قانون الإجر66المادة 1
.من قانون الإجراءات الجزائیة72المادة 2
.177-176، ص 2011حداد عیسى، الحضانة والاجتھاد القضائي، مجلة العلوم الاجتماعیة وإنسانیة، 3
.حسام الدین بن موسى عفانة، مرجع سابق4
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.تأخر سن الزواج:ثانیا

أكدت العدید من الدراسات والإحصائیات في الكثیر من الدول إرتفاع نسبة النساء مقارنة بعدد 

الرجال في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى إنتشار ظاهرة العنوسة بالإضافة إلى تداخل عوامل إقتصادیة 

ل ذلك، وعلیه بات تأخر سن الزواج ونفسیة، كرغبة بعض النساء في إتمام الدراسة ورفض الزواج قب

1.مشكلة طفحت على السطح وهي السبب وراء إنتشار الزواج العرفي وإنتشار الإنحرافات الجنسیة

.الصعوبات المادیة:ثالثا

تعد الصعوبات المادیة التي أحیط بكثیر من الشباب في الآونة الأخیرة من اكبر معوقات الزواج 

  .ج العرفيالأمر الذي یدفعهم للزوا

.وتتمثل هذه الصعوبات في تأثر العائلات بالتقالید والأعراف المتعلقة بالزواج

إذ یتطلب إقامة الزواج في الكثیر من المجتمعات العربیة تكالیف باهضة إبتدءا من الخطوبة 

لى المجالات الرسمیة حتى إقامة حفل العرس وهي بطبیعة الحال تكون مكلفة ومن الأسباب التي تؤدي إ

.لى إبرام زواج عرفي، كذلك إرتفاع قیمة المهر ونفقات الزواج وتكالیفهإ

غلاء قیمتها وكذا إیجارها، و وغلاء المعیشة وقلة الأجور ووجود أزمة السكن انتشارلى إبإضافة 

.اصب الشغلوقلة من

فالزوج إذا یقف وبمفرد ولوحده، وتقف أمامه جمیع العقبات تحاول النیل منه، وتحول دون قیامه 

.وإتمامه

وأمام هذه العقبات المادیة یجد الشاب مستقبله غیر واضح المعالم وأماله في تكوین أسرة بعیدة 

ن یجهزه ومن أین یأتي بمهر عروسة التحقیق، ومن أین یأتي بالمال لتوفیر مسكن الزوجیة ومن أی

2.فالتكالیف باهضة

الأمر الذي یدفع الشاب للبحث عن مخارج وحلول فیفكر في السفر إلى الخارج لتأمین مستقبله،  

.ومنهم من یختار الحل الأسهل وهو أن یتزوج زواجا عرفیا هروبا من أعباء الزواج ومتطلباته

ستقرار وبناء أسرة ویتخذ من الزواج العرفي حلا وقتیا إلى وإذا كان الشباب من یرغب في الإ

فإن منهم من یرى في الزواج العرفي أداة للحصول على المتعة ولإشباع غرائزه ویكون له 3،راجفحین الإن

4.منفذا سهلا للتحلل من كل أعباء الزواج من السكن أو النفقة بل للتخلص من الزواج ذاته بكل سهولة

إنتشار الزواج العرفي في د القضاة لجریدة الخبر أن أسباباب الإجتماعیة یذكر احوعن الأسب

غلاء المهور والمبالغة في تكالیف الزواج إضافة إلى إنتشار البطالة وانخفاض المستوى ....الجزائر هو

لزواج المعیشي للجزائریین وعدم توافر المسكن وكل هذه العوامل تعد من العقبات التي تقف في طریق ا

.96ي للكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في المیزان الإسلامي، الطھطاو1
.161بدوي علي، مرجع سابق، ص 2
.37-36، ص 2002سمیع عبد العظیم، الزاج العرفي، دار الإیمان، الإسكندریة، 3
.منیر ادعیس،مرجع سابق4
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العادي، مما یجعل اللجوء إلى الزواج العرفي الذي تسقط فیه كثیر من الأمور مثل التكالیف المادیة بدیلا 

1.مریحا على كل المستویات

.تأثر بعض العائلات بعوامل البیئة:رابعا

یتدخل تعد العوامل البیئیة والطبیعیة من أهم الأسباب التي تدفع الأفراد للزواج العرفي كما قد 

من في في منطقة الجنوب وهور عرف المنطقة وتقالیدها في إنتشاره فمثلا في الجزائر ینتشر الزواج الع

بین العادات الشائعة في منطقة تمنراست، خصوصا لدى قبائل الطوارق حیث یقتصرون في زواجهم على 

وثق للإبرام عقود زواجهم في الجماعة وقراءة الفاتحة فقط، دون اللجوء إلى ضابط الحالة المدنیة أو الم

:حینها، وهذا یرجع إلى عدة إعتبارات وأسباب أهمها

2.عدم حیازة الزوجین على عقود میلادهما-1

أن عرف المنطقة جرى على تزوج البنات والبنین دون السن القانونیة، كما أن البینة أسهمت -2

فتزوج بالفاتحة تهربا من قید السن الذي فرضه في ذلك حیث تبلغ الفتاة طبیعیا سن الزواج في فترة مبكرة 

القانون الأسرة، كما أن الفتاة في منطقة الجنوب خاصة في أقصى الجنوب وفي بعض البوادي والقرى 

3.النائیة لا تزاول الدراسة فلا یكون أمام الأهل سوى تزویجها في سن مبكر زواجا بالفاتحة

بالإدارة المعنیة بإبرام عقود الزواج سواء كان ذلك بعد المسافات وصعوبة المسالك للاتصال -3

في منطقة الجنوب أم المناطق الریفیة النائیة، حیث إن تنقل المواطن في هذه المناطق إلى مكاتب الحالة 

.المدنیة سیستغرق أیاما وقد یكلفه مبالغ تفوق قدرته المالیة فیلجأ إلى الزواج العرفي

لهذه الوثیقة سواء من أجل قبض المنح العائلیة أو تسجیل وعندما یصبحون في حالة ماسة

4.أبنائهم بالحالة المدنیة، یلجؤون إلى العدالة لطلب تقیید أو إثبات زواجهم

.نیة النصب و الاحتیال:خامسا

غالبا ما یكون وراء الزواج نیة مبیثة لدى كل من الرجل والمرأة على السواء كان یرغب الرجل 

الاحتیال على المرأة وخداعها، وبما ان التوثیق یقیده فغنه یفضل الزواج العرفي حتى إذا في النصب و 

5.حقق مأربه السیئة تنصل منها بسهولة أن یتحمل أدنى مسؤولیة

وكثیرا ما یتخذ الزواج العرفي أداة لكسب أموال طائلة من الرجال مما یحقق لها الكسب السریع 

6.غلى آخر بزواج عرفي ضاربة عرض الحائط بعرضها وشرفهاوالمریح فتنتقل من رجل ثري

.إنتشار ظاهرة مرض كورونا في الآونة الأخیرة:سادسا

.148عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 1
.296محمد محدة، مرجع سابق، ص 2
.502-465خنوش سعید، مرجع سابق، ص 3
.375-364معیزة عیسى ، مرجع سابق، ص 4
.162بدوي علي، مرجع سابق، ص 5
.102جمال محمد بن محمود، مرجع سابق، ص 6
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بعد إنتشار مرض كورونا، 2019تفجرت العلاقات العائلیة في الآونة الأخیرة وذلك إبتدءا من 

رفي وفي حین كان الوضع وبلغت حد طلب الطلاق أو الخلع بشكل رهیب وذلك جراء ظاهرة الزواج الع

سببا ظاهریا بسبب إجراءات الحجر، غیر أن عودة الحیاة بشكل تدریجي وفتح المحاكم و الإدارات 

أبوابها، كشف عن حجم الخطر الذي یهدد تماسك الأسرة الجزائریة بتسجیل عدد كبیر من قضایا الطلاق 

.والخلع بسبب الزواج العرفي

أن الزواج العرفي أنتعش بعد قانون "أندبندنت عربیة"ي حدیث یشیر المحامي جمال بوفریدة ف

الذي یمنع على الرجل تسجیل عقد زواجه بأخرى من دون موافقة الاولى، مبرزا أن الظاهرة باتت 2005

إشكالیة تطرح بقوة في المحاكم الجزائریة بشكل یهدد المجتمع، ویشیر أن الحجر المنزلي فضح عددا كبیرا 

فجر عائلات كانت إلى وقت قریب مستقرة، فالزوجات السریة ضغطت على الأزواج من الأزواج و 

بالحضور والاهتمام، بینما الزوجة الشرعیة والقانونیة ترفض مغادرته من المنزل أمام كل التبریرات التي 

یقدمها الغیر مقبولة، لتندلع بذلك مشاجرات كلامیة تتحول تحت الضغط إلى عنف قد ینتهي في 

1.كمالمحا

.الأسباب الدینیة:الفرع الثالث

تعد من أسباب ظهور الزواج العرفي الأسباب الدینیة وینظر إلیها من جهة الاكتفاء والثقة بعقد 

).الفاتحة(الإمام 

).الفاتحة(الاكتفاء والثقة بعقد الإمام : أولا

وفق قواعد الشریعة من المعلوم أن عقد الزواج في العهود سابقة وحتى وقت قریب كان یتم 

الإسلامیة دون توثیقه بالكتابة، وقد كان یتسم ببساطة إجراءاته، إذ یحضر ولي الزوجة والزوج أو وكیله 

إلى المسجد أن یعقد قران الزوجیین بحضور حشد وجمهور من الناس من أقارب الزوجین وسواهم وبعد 

كان الزواج من رضا الزوجیین، وولي إجراء الزواج من طرف إمام المسجد الذي یتحقق من توافر أر 

الزوجة وحضور شهود وذكر الصداق یدعو للزوجیین بالبركة ویتم الدخول بالزوجة في حفل بهیج، دون 

ویكون الزواج صحیحا ینتج كل أثاره 2أن یكلف الأفراد وثائق رسمیة أو حضور شخصي للزوجیین،

.وانتقال المیراث للزوجیینالشرعیة من وجوب النفقة للزوجة وثبوت النسب الأبناء

كما اضطراب الفتوى وتضاربها بین العلماء واختلافهم بشان الحكم الشرعي للزواج غیر الموثق 

3.سببا آخر من أسباب انتشاره

ورغم صدور نصوص قانونیة منذ عهد الاستعمار وحتى الاستقلال والي الموطنین بتسجیل زواجهم 

ئیة سالبة للحریة ومفقرة للذمة المالیة، فان المواطنین متشبثین بما افي الحالة المدنیة تحت عقوبات جز 

Independent(مقالة أند نبذت عربیة ، جائحة كورونا في الجزائر تفضح ظاھرة إنتشار الزواج العرفي،علي یاحي1
.2020یونیو 24الأربعاء ،)

.73سمیع عبد العظیم، الزواج العرفي، دار القمة، دار الإیمان ، الإسكندریة، ص 2
،و 2001فارس محمد عمران، الزواج العرفي والصور الأخرى للزواج الغیر رسمي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 3

.210ص 
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ألقوا علیه أبائهم من عقد زواج شرعي على ید الإمام رغم ما یترتب علیه من أثار سلبیة تظهر عند النزاع 

.أمام القضاء سواء حول حقیقة وجود العقد أم صحته اما ثبات نسب الأطفال الناجمین عنه

.حكم الزواج العرفي:المطلب الثاني

المقصود هنا بیان الحكم الفقهي والقانوني من حیث الصحة والبطلان للزواج العرفي وباعتبار 

ي عنه عنصر التوثیق الرسمي حیث فه وشروطه غیر أنه ینتأن الزواج العرفي هو الذي یستوفي كل أركان

.لم یسجل في وثیقة رسمیة

حكم الزواج العرفي من الناحیة الشرعیة وحكمه من الناحیة وفي هذا المطلب سنتناول كل من 

.القانونیة بتركیزنا على ما جاء به المشرع الجزائري في هذا الصدد

.حكم الزواج العرفي شرعا:الفرع الأول

.من ناحیة مدى توافر أركان وشروط الزواج الشرعي: أولا

الركن وهو لابد منه وكان جزء من حقیقة الشيء، أما الشرط فلا بد منه وكان خارجا عن حقیقة 

1.الشيء

والصورة الصحیحة للزواج العرفي هو الذي یستوفي أركانه وشروطه وتنتقي عنه موانع 

.الصحة إلا أنه یفقد التوثیق الرسمي، حیث لم یسجل في وثیقة رسمیة

وإنما صار في مصطلح مستحدث، والتوثیق الرسمي لم یكن في العصور السابقة،والزواج العر      

2.من الأحكام الإداریة

لذلك فإن الزواج العرفي إذا ما كان مكتمل الأركان والشروط التي أقرتها الشریعة الإسلامیة فهو 

وجوده یحفظ الكثیر من غیر أن،إنعدام هذا التوثیق لا یبطل العقدو  ه،حاجة إلى توثیقزواج صحیح لا

.الحقوق

:ولقد أجمع العلماء المعاصرین على إباحة وصحة هذا الزواج نذكر منهم

عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة –"برینجفضیلة الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن ال"-

"حیث قال–العربیة السعودیة  والإیجاب، والقبول، وانتقاء الولي، والشاهدان، :في شروط عقد النكاح:

من شروطه إثبات ذلك في  سالموانع، فإذا الشروط تمت الشروط وزالت الموانع صح عقد النكاح ولی

وثائق، وإنما جعل هذا الشرط أخیرا لما احتاج إلى إثبات الزوجة في دفتر العائلة خوفا من التزویر ومن 

  ".الكذب

ن الزواج العرفي زواج شرعي غیر مسجل ولا موثق أ: كما یرى فضیلة الشیخ یوسف القرضاوي-

3.ولكنه زواج عادي، یتكفل فیه الزواج بالسكن والنفقة للمرأة

واج غي الرسمي، الطبعة الاولى، مجموعة النیل العربیة، فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى للز1
.52مصر، ص 

.140أحمد بن یوسف بن أحمد الدرویش، المرجع السابق، ص 2
.500عبد المالك یوسف المطلق، المرجع السابق، ص 3
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:من ناحیة تحقیق مقاصد الزواج الشرعیة:ثانیا

شرع االله الزواج لتحقیق أهداف اجتماعیة ومقاصد مثلى منها إقامة الحیاة الآمنة والطمأنینة بین 

مة على السكینة، والمودة، والرحمة، وإقامة أسرة مترابطة متحابة یأنس فیها الزوج إلى زوجته الزوجین القائ

الذریة الصالحة مما :لیجد عندها راحته وتجد هي عنده الحمایة، وصون الكرامة، ومن مقاصدها أیضا

1.یساعد عل استمرار الحیاة وإعمار الأرض وكذا المحا فظة على الأنساب

وإذا كان هذا الزواج العرفي یرمي إلى تحقیق هذه المقاصد فهو مثله مثل الزواج الرسمي، غیر 

أنه إذا أخرج عن كل هذا، وكان هدفه هو إشباع الغریزة بطریقة حیوانیة فإننا نكون أمام زواج حتى وإن 

الحقیقي للزواج كان شرعي مستوفى الأركان والشروط غیر أنه في أعماقه وطیاته لا یحمل المعنى 

.ومقاصده

:حكم الزواج العرفي قانونا:الفرع الثاني

كان الزواج قدیما ینعقد دون الاتفاق على تسجیله أو توثیقه في ورقة أو وثیقة ما دام قد استكمل 

أركانه وشروطه المعتبرة شرعا، وظل الأمر كذلك بین المسلمین من بدء التشریع إلى أن رأى أولیاء الأمر 

میزان للإیمان في كثیر من قلوب الناس قد خف، وأن الضمیر الإیماني في بعض الناس قد ذبل، من أن 

ویعتمد في إثباتها على شهادة شهود، وهو من .یدعي  في بعض الناس قد ذبل، من یدعي الزوجیة زورا

سها قهرا ثوب جنس المدعي، لا یتقون االله ولا یرعون الحق، فما تشعر إلا وهي زوجة لمزور أراد إلبا

2.الزوجیة

لذلك كان إلزاما لتدخل المشرع الجزائري لمواجهة هذه الآثار وذلك بفرض مجموعة من الشروط 

القانونیة التي تطلبها المشرع، ومنها توثیق عقد الزواج، وهي في حقیقتها شروط لقبول الدعاوي الناشئة 

3.عن عقد الزواج في حالة إنكاره أمام القضاء

أن قانون الأحوال الشخصیة یمنع توثیق الزواج رسمیا إذ كان بین الرجل والمرأة الأقل من رغم    

.من قانون الأسرة الجزائري07سنة حسب نص المادة 19

على أن یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع 18وكذلك نص في المادة 

.كرر من نفس القانونم 09و  09مراعاة ما ورد في المادتین 

فرغم ذلك فإن عقد الزواج یعتبر في نظر القانون عقدا رضائیا لا شكلیا فالكتابة أو الوثیقة 

لیست ولا شرطا من شروط صحته ولا نفاذه ولا لزومه، ومن ثم فإن عقد الزواج إذا تم دون كتابة أو توثیق 

.إلا عند الإثباتفإنه یكون صحیحا ولا تثور مسألة الكتابة أو التوثیق 

.54فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص 1
.503عبد المالك بن یوسف المطلق، مرجع سابق أعلاه، ص  2

.57فارس محمد عمران، مرجع سابق، ص 3
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فتخلف شرط الكتابة أو التوثیق وحده لا یترتب علیه بطلان عقد الزواج العرفي أو فساده وإنما 

الذي یجعله باطلا أو فاسدا هو تخلف ركن من أركانه أو شرط من شروط  انعقاده أو صحته حتى یتلاقى 

.حكم الفقه الإسلامي مع حكم القانون

ما سبق أن قلنا إذا تم متجمعا ومستكملا لأركانه وشروط انعقاده، وشروط فعقد الزواج العرفي ك   

صحته، وشروط نفاذه، وشروط لزومه، انعقد صحیحا لازما فقها وقانونا، ولو تخلف شرط الكتابة أو 

وإن تخلف ركن من أركانه كأن صدر من فاقد الأهلیة، أو تزوج امرأة محرمة علیه تحریما لا .التوثیق

وه یعلم هذا التحریم أو تزوج غیر مسلم من مسلمة كان العقد باطلا  بإجماع الفقهاء وفي حكم شبهة فیه،

1.القانون ولو كان مكتوبا في وثیقة رسمیة

.51عبد رب النبي علي ألجارحي،المرجع السابق، ص 1
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ات الزواج العرفي وإجراءات تسجیلهطرق إثب:الفصل الثاني

ومن اخطر المشاكل في ،یعد إثبات الزواج العرفي من أهم المشاكل التي تقابل طرفي هذا الزواج

یر من الحالات یعقد لأغراض معینة و من ثم بمجرد ارتفاع الخلافات ثوذلك لأنه في ك،العصر الحاضر

هذه جد مؤثرة بسبب انقلاب زاویة العلاقة الإثباتوعملیة ،یتهرب البعض من الالتزامات المفروضة علیه

.الزواج الرسمي إلىمن الزواج العرفي 

إثباتمبحثین حیث یتضمن المبحث الأول طرق  إلىوعلیه ستكون دراستنا في هذا الفصل مقسمة 

.الزواج العرفي سنتطرق إلى إشكالیة تسجیلأما في المبحث الثاني الزواج العرفي،
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  الزواج العرفي إثباتطرق  :المبحث لأول

انه لم یتم  إلاالزواج العرفي هو الزواج الذي استوفى جمیع الأركان والشروط  أنسبق وذكرت 

نجد فيالزواج العرفي فرضته مشاكل متعددة مترتبة عنه،إثبات أن إلاتسجیله لدى الجهات الرسمیة 

ولهذا  هنا الزوجة لا یمكن لها المطالبة بحقها قانونیا،الة امتناع الزوج عن أداء النفقة،مثل هذه الح

سیتوجب الاحتجاج به من الناحیة القانونیة إثبات الزواج العرفي قبل تسجیله ویكون هذا الإثبات أمام 

.الشهادة النكول عن الیمینالقضاء بطرق الإثبات المتعارف علیها كالإقرار،

إثبات الزواج العرفي بالإقرار:المطلب الأول

 وهوالزوجیة في الزواج العرفي، یقوم الطرف الثاني یعتبر الإقرار وسیلة من وسائل إثبات العلاقة

وهذا ما نتناوله في هذا المطلب من خلال محاولتنا ج بالاعتراف بواقعة الزواج العرفي أمام القاصي،لزو ا

.الأحكام المتعلقة بالإقراربمختلف الإلمام

تعریف الإقرار:الفرع الأول

وجود الزوجین الأحیاء بتصریح أمام الموثق یعترفان فیه ب إدلاء:"أنهببالزواج  إقراریعرف عقد 

1".وأنه مستوفى لأركانه الشرعیة،زواج بینهما في تاریخ تقریبي

سواء خرلآو هو واقعة مادیة تنطوي على تصرف قانوني مفادها اعتراف شخص بحق علیه 

2.قصد ترتیب هذا الحق أو لم یقصد

قامت  أوإلا إذا صدقه ذلك الغیر ،إلى غیرهقر فلا تتعداهو یعتبر كذلك حجة قاصرة على الم

3.البینة على صحة الإقرار

هو اعتراف الخصم أمام  القضاء  الإقرار"341في القانون المدني الجزائري تعرفه المادة  والإقرار  

4".بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعةمدعىبواقعة قانونیة 

القضائي الإقرار :أولا

كأن یقف الزوج أمام القاضي و هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه،

5.بقیام علاقة زوجیة بینه و بین المدعى علیهایقر 

كریمة محروق،الاعتراف القضائي بالزواج العرفي بین النص و الممارسة،مجلة التراث،كلیة الحقوق و العلوم -1

.81-58،ص2020ریل[،أ01لإخوة منتوري،قسنطینة،المجلد العاشر،العددالسیاسیة،جامعة ا
عبد االله حاج أحمد،إثبات الزواج العرفي المتنازع فیه،دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي الجزائري،مجلة الدراسات الفقهیة -2

  .82 ص ،2015،دیسمبر،01،العدد01و القضائیة،كلیة العلوم الاجتماعیة و الإسلامیة،جامعة أدررا،الجزائر،المجلد
عبدلي أمینة،دواعر عفاف،إثبات عقد الزواج العرفي في التشریع الجزائري،مجلة الصدى للدراسات القانونیة -3

.54-38،ص2022،السنة01،العدد04والسیاسیة،جامعة الجیلالي،بونعامة،خمیس ملیانة،المجلد
الرسمیة، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،الجریدة 1975سبتمبر 26،المؤرخ في 58-75الأمر رقم -4

.المعدل و المتمم78،عدد1975لسنة
.االله حاج أحمد،المرجع السابق دعب-5
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الإقرار غیر القضائي:ثانیا

القضاء مهما كان هو الذي یقع خارج مجلس القضاء كأن یقر فلان مثلا فلانة زوجته خارج مجلس 

.حسب حیثیات القضیة الإقراروالقاضي یقرر هذا ذلك كتابة أم شفاهة،

و یتضح جلیا هذا النوع من الزواج عندما یحرر الموثق عقد لفیف الزواج في حال وجود الزوجین 

بطلب من الزوجین معا و  الإقرارعلى قید الحیاة أو له ضرورة، ویظهر ذلك خلال تحریر الموثق عقد 

لیثبت واقعة الزواج العرفي،وفي الواقع نجد المحاكم تعتمد على الإقرار لتدعیم التحقیق،الحرة،بالإرادة

1.أن المحكمة العلیا تعتبر كل تحقیق لم یجره القاضي لا یعتد به في إثبات الزواج العرفيو 

شروط الإقرار:الفرع الثاني

:یليفیمایخضع الإقرار بالزوجیة لشروط تتمثل

إلى  بالمقر به،أخرىشروط خاصة  إلى إضافةه،لشروط خاصة بالمقر شروط خاصة بالمقر،

.جانب الشروط الواجب توافرها في صیغة الإقرار

الشروط الخاصة بالمقر:أولا

ز لعدم ممیالغیرالمجنون أو المعتوه أو الصبي  إقرارفلا یجوز أن یكون المقر عاقلا بالغا،-

  . إدراكهم

فلا یجوز مثلا إقرار السكران لفقدان الإقرار عن إرادة خالصة لا إكراه فیه من الشخص،صدور -

.وعیه أو شخص استیقظ من نومه لإثبات واقعة زواج

2.غفلة منهأن یكون المقر جادا غیر هازل ة أن یكون محجورا علیه لسفه أو-

الشروط الخاصة بالمقر له:ثانیا

.محددا تحدیدا كافیاأن یكون المقر له معلوما و-

.حالة كونه هو المقر والعكس صحصح إقرارهأن تصدق المرأة الرجل في -

إذامقر و أن یكون الرجل حلا للمرأة الكان هو  إذاأن تكون الزوجة المرأة حلا للرجل -

3.كانت هي المقرة

تطلبات الحصول قدور عطایا االله،الزواج العرفي  بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،مذكرة تخرج تدخل ضمن م-1

.71،ص2015-2014على شهادة الماستر،جامعة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،
محمد كمال الدین إمام، مسائل الأحوال الشخصیة خاصة بالزواج و الفرقة وحقوق الأولاد في الفقه و القضاء و القانون، -2

.90، ص2003،لبنان،ورات الحلبي الحقوقیةمنش
.47المرجع السابق،صعبدلي أمینة، -3
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الشروط الخاصة بالمقر به:ثالثا

ر و بین الطرفین، لذا یجب أن یكون الزواج ممكن بین المقالمقر به هنا هو الزوجیة كعلاقة قائمة

المقر له بأن لا یكون الزوج متزوج من محرم للزوجة أي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحریما مؤبدا 

1.أو مؤقتا

  ارالشروط الخاصة في صیغة الإقر :رابعا

.موجزة غیر معلقة على أي شرط الإقرارأن تكون صیغة -

.تكون الصیغة مثبتة للحق المقر بهأن  - 

2.أن تكون صادقة أمام القضاء بالعبارة-

حجیة الإقرار:الفرع الثالث

وما إذا كان الإقرار وما دوره في إثبات الزواج العرفي،دائما ما نتساءل حول حجیة الإقرار،

لإثبات الزواج، للإجابة على الفقه، وهل یعتمد علیه القانون الجزائري كوسیلةطریق لإثبات الزواج في

.أولا موقف الفقهاء، ثانیا إلى موقف القضاء:سؤالنا هذا سنتطرق لحجیة الإقرار عن طریق موقفین 

الإقرار في إثبات الزواج العرفيلقضاء من حجیةموقف ا:أولا

الزواج العرفي لا یعمل به في محاكمنا لأن الزواج في لإثباتكوسیلة الإقرارالاعتماد على  إن   

فقط الإقرار و إنما یتطلب الإعلان و الإشهار و علم الناس به لغلق منافذ الذم و حد ذاته لا یتطلب 

.التجریح في شرف و عرض الناس

لكافة الناس،إشهاره و إعلانهحكم الزواج هدفها هو لإثباتالقضاء  إلىفعند لجوء الزوجین 

و هو ما أخذت منه محكمة الجلفة حكم صادر لها بتاریخ غیر كاف لیؤدي هذه المهمة، الإقرارو 

وأهم ما جاء وقائع القضیة كون المتهم المدعى متزوج عرفیا بالمدعى  602/97رقم  6/12/1997

س كل منهما من والتم1995وقد أقر الطرفان بواقعة الزواج الحكم العرفي التي تمت سنة علیها،

المحكمة الحكم بتسجیل عقد الزواج لدى مصالح الحالة المدنیة و قد كان سبب الحكم و منطوقه 

و أن المحكمة أجلت القضیة لعدة جلسات من أجل إحضار لإجراء تحقیق على واقعة حیث :"...كالتالي

مما یتعین معه رفض الزواج العرفي غیر مؤسس كونه لم یقدم للمحكمة ما یثبت الواقعة من شهود 

3.وعلیه قضت المحكمة برفض الطلب لعدم التأسیسالطلب،

.105عبد رب النبي علي ألجارحي ،الزواج العرفي المشكلة والحل،دار الروضة للنشر و التوزیع، القاهرة،ص-1
.106عبد رب النبي علي الجارحي، المرجع نفسه، ص-2
مریم غماري،الزواج العرفي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص،فرع قانون أسرة،كلیة -3

.76، ص 2013-2012أولحاج،البویرة،محتدالحقوق،جامعة أكلي 
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الزواج العرفي لما له من لإثباتكوسیلة كافیة بالإقرارفالمحاكم والمجالس القضائیة لا تأخذ 

1.خصوصیة عن باقي العقود الأخرى

إثبات الزواج العرفيفي  الإقرارموقف الفقهاء من حجیة :ثانیا

 إلا غیره، إلىحجة قاصرة على المقر وحده و لا تتعداه  الإقرارهناك جمهور من الفقهاء اعتبر 

:أبو زهرةالإمامما أقر به الطرفین، وهذا ما أكده  إذاالزواج  لإثباتأنهم اعتبروه وسیلة كافیة في حد ذاته 

تسأل المرأة فان أقرت قضى الزواج فادعى الرجل وجوده بشأن وجود وامرأةتداعى شخصان رجل  إذا"

2المرأة على رأي الصاحبین إلىأنكر فان عجز عن البینة وجهت الیمین إنو  بالزواج و ثبت بتصادقهما،

الفقرة الأولى من القانون المدني على 342في حین نجد أن المشرع قد نص صراحة في المادة 

.3"حجة قاطعة على المقر الإقرار:"أن

 إلىیتضح بأن الواقعة التي أقر بها الخصم تصبح في غیر حاجة 342من خلال المادة 

إلى ورثته بصفتهم خلفا دى فاتصرف قانوني یقتصر أثره على المقر ولا یت الإقراركان  فإذا، بإقرارهالإثبات

خلفا عاما، فان عاما له، فان الإقرار تصرف قانوني یقتصر أثره على المقر ولا یتعدى إلى ورثته بصفتهم

الإقرار بواقعة الزواج یكون صحیحا و ملزما لكل من الزوج و الزوجة وورثتهما حتى یقیموا الدلیل على 

.4عدم صحته، ولا یتعداهم إلى الغیر

الزواج العرفي لا یعمل به في محاكمنا وذلك لا یمكن لإثباتكوسیلة  الإقرارإلا أن الاعتماد على 

أحد الطرفین، بل یجب أن یتوفر العقد على الشروط الشكلیة و  إقراربمجرد  واقعة زواج عرفي إثبات

المحكمة العلیا في اجتهاد قضائي أقرتهذلك ما إثباته إقرارهالموضوعیة،حیث أخذ المشرع الجزائري بدلیل 

النسب بالزواج إثباتشرعا أنه یمكن  رقر ممن ال"التي تنص على أنه 28/10/1997لها بتاریخ 

و البینة و شهادة الشهود و نكاح الشبهة و الأنكحة الفاسدة و الباطلة تطبیقا لقاعدة  الإقرارح و الصحی

5ونفیه یعد قتلا له إحیاءالولد لأن ثبوت النسب بعد إحیاء

)البینة(إثبات الزواج العرفي بالشهادة :المطلب الثاني

وذلك عن طریق شهود عدل )البینة(إن عقد الزواج في الإسلام یتمیز بخصائص منها الشهادة 

ساعة إبرام العقد و تحریره و ذلك لضمان شرعیة و إثباته من جهة أو إنكاره و جحوده من جانب أحد 

سیم هذا المطلب المتعاقدین من جهة أخرى كما أنها تعد أحد أهم طرق إثبات الزواج،ولهذا السبب تم تق

.72قدور عطایا االله، المرجع السابق، ص -1
.18، ص 1957ار الفكر العربي،القاهرة،محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة،الطبعة الثالثة،د2
.، یتضمن القانون المدني حسب أخر تعدیل له2007مایو سنة 13،مؤرخ في 05-07من القانون رقم 342المادة -3
.76مریم غماري، الزواج العرفي في التشریع الجزائري،المرجع السابق،ص -4

.42،ص 01،1997، المجلة القضائیة،العدد 28/10/1997،الصادر بتاریخ 172333قرار المحكمة العلیا رقم -5
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عرف على البینة و أنواعها، و الفرع الثاني خصصناه التي تتمثل في الفرع الأول سنتعناصر، و 3إلى 

.لشروط البینة، أما الفرع الثالث سنتاول فیه أحكام الرجوع عن البینة

و أنواعها)الشهادة(تعریف البینة :الفرع الأول

:مفهوم البینة:أولا

  :لغة_ 1

،و بأن الشيء و أبان 1و هي الشهادة، أو البیان و هو ما یتبین الشيء من الدلالة و غیرها 

،و استبان الشيء ظهر و التبین و الإیضاح و 2و انكشف فهو بین، و أبان الشيء فهو بین اتضح

.4، و فلان بین من فلان أوضح منه 3الوضوح 

:شرعا_2

بالبینة الإثبات:و یقالامرأتانالمراد بها هي الشهود أو الشاهد و هي شهادة رجلین أو رجل و 

.5"كثبوت الزوجیةمعینةشاهدي عدل على حدوث واقعة أي شهادة "

ان المقصود بالبینة الحجة و الدلیل و البرهان سواء كانت منفرة أو مجملة و هي أهم من البینة في 

.6اصطلاح الفقهاء 

:قانونا_3

لم یعرف القانون البینة غیر أنه من مفهوم نصوصه قانونیة نصل أنه یقصد الشهادة و یقصد بها 

أیضا إخبار في مجلس القضاء عما وقع تحت سمع شخص و بعده مما یترتب علیه أثر في الشرع أو 

،  ویمكن تعریفها بأنها أقوال شهود عدول معروفین بالصدق والأمانة یقرون ما عاینوه أو سمعوه 7القانون 

.من الوقائع، و هي بذلك دلیل مباشر

)الشهادة(أنواع البینة:ثانیا

.البینة المباشرة، البینة السماعیة، و البینة بالتسامع:أنواع و هيللبینة ثلاث 

، ص "عرف"، باب العین المادة01ابن منظور،لسان العرب،تحقیق عبد االله على الكسر واخرون،دار المعارف،الجزء-1

406.
، 1981، القاهرة، 01، الجزء 03ابن فارس أبو الحسین أحمد زكریاء، معجم مقابس اللغة،مكتبة الخانجي، ،الطبعة -2

  .327ص 
.406ابن منظور، المرجع نفسه، ص -3
.328ابن فارس أبو الحسین، المرجع نفسه، ص -4
.58محمد ممدوح عزمي، الزواج العرفي، ص -5
، إعلام الموقعین، راجعه و علق علیه طه عبد الرؤوف )شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر(ابن القیم الجوزیة 6

.90، مصر، ص 01،الطبعة الجدیدة، الجزء سعد، مطبعة النهضة
.18، ص 1995نبیل إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، دار النهضة العربیة، بیروت، -7
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:البینة المباشرة-1

الأصل في الشهادة أن تكون شهادة مباشرة فیقول الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه، فالذي یمیز 

ضاء قال الشاهد إذن هو أنه یشهد على وقائع عرفها معرفة شخصیة إما لأنه رآها بعینیه، فجاء إلى مجلس

.لیشهد بما رأى، أو سمعها بأذنه فجاء إلى مجلس القضاء لیشهد بما سمع و إما لأنه رأى و سمع

إذا كانت الشهادة المباشرة هي الصورة الغالبة للشهادة، فان الشاهد یدلي في مجلس القضاء بما  و

واقعة الزواج العرفي بما في ذلك معرفته لطرفي العقد من إنشاءعاینه بصورة شخصیة و مباشرة أثناء 

و  لإثباتتعد جائزة كانت شهادة الأقارب إذا، وحول ما 1رضا الزوجین ووجود الولي و تسمیة الصداق 

تسجیل الزواج العرفي، فقد استقرى  قضاء المحكمة العلیا على أنه یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا 

و متى تبین في قضیة الحال أن الزوجة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبینین في الزواج والطلاق،

الزواج العرفي یعد تطبیقا سلیما بإثباتشهادتهم أركان الزواج من ولي، و شهود، و صداق، فالقضاء 

.2للقانون 

:البینة السماعیة-2

بالشهادة عن الشهادة، حیث یشهد فیها الشاهد بما سمعه من غیره، الإسلاميو تسمى في الفقه 

بعینه وسمعها  رآهایشهد أنه سمع بواقعة یرویها له شاهد إنماهنا لم یشهد الواقعة مباشرة و فالشاهد 

.یروي له أن فلان تزوج بفلانةآخرالقضاء أنه سمع شخصا أمامبأذنه، كأن یشهد بشخص 

الشهادة على الشهادة الإسلاميئزة حیث تجوز الشهادة الأصلیة، وفي الفقه و الشهادة السماعیة جا

أشهده فیها الشاهد  إذا إلاسمع شاهد فكانت شهادته سماعیة فهي لا تقبل منه  فإذا، بالإنابة إلالا تجوز 

.الأصلي، و للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر قیمة الشهادة السماعیة

بشهادة العیان، التي یشهد  إلاالعلیا بأن الزواج العرفي لا یثبت و قد استقر قضاء المحكمة

التي یشهد أصحابها بها، أنهم حضروا قراءة الفاتحة، أو أحضروا زفاف الطرفین أو بشهادة السماع 

أصحابها أنهم سمعوا من الشهود و غیرهم أن الطرفین كانا متزوجین و لما كان الطاعن لم یأت بأي من 

أو شهادة السماع لإثبات زواجه، فان القضاء یرفض دعوى إثبات الزواج العرفي یعد تطبیقا شهادة العیان

.3صحیحا للقانون 

:الشهادة بالتسامع-3

هي شهادة بما یتسامعه الناس و هي عكس الشهادة السماعیة التي یمكن تحري مصدر الصدق 

فالشهادة بالتسامع لا یروي عن فیها و تحمل صاحبها مسؤولیة شخصیة فیما سمعه بنفسه عن غیره، 

.64، ص 01م، العدد 1984م، المجلة القضائیة 24/09/1984المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ،-1
م، المجلة القضائیة 07/03/1998،الصادر بتاریخ 188707غرفة الأحوال الشخصیة رقم قرار المحكمة العلیا، -2

.50م ، عدد خاص، ص 2001
م، المجلة القضائیة، 27/03/1989، الصادر بتاریخ 53272قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة رقم -3

.82، ص 03م، العدد1990
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شخص معین و لا عن الواقعة بالذات بل یشهد بما یتسامعه الناس عن هذه الواقعة و ما شاع بین 

الجماهیر في شأنها فهي غیر قابلة للتحري، و لا یتحمل صاحبها مسؤولیة شخصیة فیما شهد به، كالقول 

.1"أن فلان تزوج فلانة:"مثلا

الزواج، لأنها ضرورة دعت إثباتهذه الشهادة لاسیما في مسألة لإسلامیةاوقد أجازت الشریعة 

أخذ به القضاء أطفال، و هو ماإنجابأثمر هذا الزواج  إذاالمصالح و الحاجة الشدیدة لاسیما إلیها

، و أخذت بشهادة التسامع في الإسلامیةسیاق أحكام الشریعة الجزائري، حیث سارت المحكمة العلیا في 

"الذي فیه أنه27/03/1989العدید من قراراتها، ومنها القرار الصادر بتاریخ  من المقرر شرعا أن :

تي یشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف لبشهادة العیان، ا إلاالزواج لا یثبت 

م سمعوا الشهود و غیرهم أن الطرفین كانا الطرفین، أو بشهادة السماع التي یشهد أصحابها أنه

الزواج أو نفیه مما یستقل به قاضي إثباتفیما یتعلق بالسبب المستبدل به على طلب نقض ...مزوجین

بشهادة السماع، و الطاعن لم یأت بأي واحدة من الشهادتین، إمابشهادة العیان و إماالموضوع، و یثبت 

إسماعكما أنه لم یأت  ببینة ...لفاتحة، أو حضروا زفاف الطرفینفلا هو أحظر رجالا حضروا قراءة ا

لما كان من الثابت في قضیة )... ب ز (أو غیرهم أنه كان زوج یشهد أصحابها بأنهم سمعوا من الشهود 

الحال أن الطاعن لم یأت من شهادة العیان أو شهادة السماع لإثبات زواجه، فان قضاة الموضوع 

الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني، و متى كان ذلك استوجب رفض برفضهم دعوى إثبات

.2الطعن 

شروط أداء الشهادة:الفرع الثاني

شروط ترجع إلى الشاهد:أولا

:الأهلیة -1

أي ینبغي أن یكون بالغا وقت أداء الشهادة فلا تقبل شهادة المجنون، ولا السكران، و لا شهادة 

.3الطفل لعدم حصول الثقة 

قد اشترط أن یكون الشاهد بالغا و عاقلا وقت أداء الشهادة، و قد حدد المشرع ع الجزائري ر فالمش

"نیةمن قانون الحالة المد33سنة في المادة 19سن الشاهد من  یجب على الشهود المذكورین بین :

4"سنة على الأقل 21شهادات الحالة المدنیة أن یكونوا بالغین 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 01لوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد عبد الرزاق أحمد السنهوري، ا-1

:413م، ص 1982
.82ن، ص 03م، العدد 1990م، المجلة القضائیة، 27/03/1989المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -2
، عدة البروق في جمع ماضي المذهب من المجموع )أبوالعباس احمد بن یحي(ابن قدامه، مصدر سابق، الونشریسي -3

.27، ص )د ط(،)د ت(،بیروت، لبنان،12والفروق، دراسة و تحقیق حمزة أبو الفارس، دار العرب الإسلامي، الجزء 
.124الة المدنیة، ص ، المتعلق بالح1970فبرایر19المؤرخ في 20-70أمر رقم -4
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سنة  أو مجنون  فلا تقبل شهادتهم و 16سنة أو 18أما إذا كان ممیزا أو دون التمییز بأن كان 

.إن تمت دون تحلیفهم فهي بذلك تكون سبیل الاستدلال لا غیر

:الحریة -2

أن الحریة شرط في الشاهد، فلا تقبل شهادة الرقیق لقوله  إلىة و الملكیة و الشافعیة فیالحنذهب 

، ة لأن الشهادة فیها معنى الولایة 75أیةالنحل "ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا یقدر على شيء :تعالى

ك أن الآیات جاءت عامة في ذل، العبدقبول شهادة  إلىو لا ولایة للعبد، أما الحنابلة و الظاهریة فذهبوا 

.1وجوب الشهادة 

:الولایة -3

یشترط الفقهاء أن یكون الشاهد من أهل دین المشهود علیه فلا ولایة لغیر مسلم على مسلم، و أن 

،و التهمة إما "لا شهادة للمتهم :"لا یكون الشاهد غیر مقبول الشهادة شرعا لقوله صلى االله علیه وسلم 

الشاهد، أو وجود صلة خاصة بینه و بین المشهود علیه النائحة، المغنیة، مدمن الشراب و أن تكون فسق 

أي  كل من لا تفترض فیه العدالة و یكون معروفا بسوء السیرة ...المخنث و من یقامر بالنرد و الشطرنج

.و ذهاب الأخلاق

شروط ترجع إلى الشهادة:ثانیا

:لفظ الشهادة -1

ولو ذكر لفظ الشهادة فیقول أشهد أنه أقر بكذا و نحوه، أداء الشهادة أن ییتعین على الشاهد عند

شهادة، فلا بد من الإتیان بفعلها لم یعتد بها لأن الشهادة مصدر شهد یشهد  أعرف أو أعلم أو أتیقنقال 

.2جمع علیه الفقهاء لا یحصل في ذلك من غیرها هذا ما أالمشتق منها لأن فیها معنى 

:الشهادة موافقة للدعوىأن تكون -2

لإثبات الزواج العرفي دون غیرها، فلا تقبل الشهادة المنفردة عن الدعوى فإذا كانت بصدد دعوى

أما في القانون فیشترط لصحة الشهادة أن تكون موافقة للدعوى، و بالتالي لا یمكن إثبات الزواج بواسطة 

.3شهادة متناقضة 

:مكان أداء الشهادة -3

،كما أنها تتم أمام المحكمة أو مجلس القضاء وهذا 4ون الشهادة في مجلس القضاء یشترط أن تك

جل قرارات المحكمة العلیا، فالقاضي وحده له صلاحیة سماع الشهود، أو هي من صمیم إلیهما ذهبت 

.340، ص 07، الجزءلسابقاابن قدامه، المرجع -1
.69-64، ص 12، الجزءفسهنابن قدامه، المرجع -2
.1991، سنة 02المجلة القضائیة، العدد-3
،02، الهدایة شرح بدایة المبتدي،دار الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة)برهان الدین علي بن أبي بكر(المرغیناني،-4

.433، ص 02الجزء
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اختصاصه، و علیه فقیام جهة أخرى بسماع تصریحات الشهود كالخبیر و الموثق، بعد اعتداء على 

.القاضي و لا یعتد بما یصدر عنه من تصریحاتصلاحیات

وهذا الموقف یتضح في كثیر من قرارات المحكمة العلیا، نذكر على سبیل المثال قرار 

أمام الموثق بتكلیف خطأ في تطبیق القانون و لما سماع شهود"84334، ملف رقم 29/09/1992

اع شهود الزواج المدعى به یكون قد تخلوا عن تبین في قضیة الحال أن قضاة الموضوع كلفوا الموثق بسم

.1أن یقوم بذلك المسألة تتعلق باختصاصهم لأنه لا یمكن للموثق 

شروط ترجع إلى المشهود به:ثالثا

یشترط أن المشهود به معلوما للشاهد، فلا یصلح للشاهد أن یشهد شيء حتى یحصل له به علم، 

، فلا یشهد الشاهد 2لا بما شك فیه ولا بما یغلب الظن على معرفته لأن فائدة الشهادة إلزام المدعي علیه 

لبیت، و یتعاملان كما مثلا أن فلانة زوجة فلان بانیا اعتقاده من خلال رؤیته لهما و هما یسكنان نفس ا

الذي جاء 30/04/1990:في قرارها الصادر بتاریخالمحكمة العلیا إلیهیتعامل الأزواج و هو ما اتجهت 

"فیه من المقرر شرعا وقانونیا أن الزواج الشرعي یقوم على العلانیة و الشهرة ومراعاة أركانه و :

لشروط و الأركان، والطاعنة عجزت عن إثبات ، و الزواج العرفي معملا به متى توفرت فیه ا...شروطه

زواجها رغم محاولات الشهود لها بالزواج و أدینوا معها في جریمة التزویر، فمعاشرة رجل لامرأة طالت 

.3...مدتها أو قصرت، و لو وقع الإشهاد بها لا زواجا

أداء الشهادة :رابعا

إن سماع الشهود یكون أمام المحكمة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا لذلك فلا عبرة بأي شهادة 

عام مهما علت درجته طالما أنه الشهود یحصل الإدلاء خارج مجلس القضاء و لو كان ذلك أمام موظف 

، 11/12/1989المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ إلیهلیست له ولایة القضاء، و هذا ما اتجهت 

"أهم ما جاء فیه  الحق أو نفیه عن الشخص هي التي إثباتمن المقرر شرعا أن الشهادة الشرعیة في :

كانوا أهلا  إذانص القانون علیها كتحلیفهم و معرفة ما إجراءاتتؤدي أمام القاضي و یتخذ في شأنها 

تص لتلقي شهادات معمول بها للشهادة و التحقق من توفر شروط أخرى یشهد أصحابها أمام موظف مخ

أمامه أشخاص هذه البینة التي تلقاها الموثق، و قضاءا، ویحكم بناءا علیها و من القضاة من یحضر 

بالبینة، فالقاضي هو الذي الإثباتلم یكن في القضیة سوى  إذیحلفهم قبل أن یحكم بما یشهدوا و علیه 

ه على شهادتهم كما هو الحال هنا فان حكمه یكون حكمبنيغیره و إلیهماستمع  فإذایستمع للشهود، 

.قائما على أساس غیر قانوني

.44، ص 2001مجلة الاجتهاد القضائي، غرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص، -1
عبد الحمید ألشواربي ، الإثبات و شهادة الشهود في المواد المدنیة و التجاریة و الجنائیة و الأحوال الشخصیة، نشأة -2

.166، ص 1999المعارف، الإسكندریة، 
.64، ص 02، العدد1992، المجلة القضائیة،30/04/1990، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار المحكمة العلیا-3
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فانه یكون قد سلب  إلارأیه في شهادتهم و  إعطاء أوفالخبیر لیس من مهمته سماع الشهود 

الذي یكون من الحجج بالإقناعسلطة القاضي و حل محله، و هذا غیر جائز قانونا، فالأمر یتعلق 

أشخاص ن فیه جاء صادر على الحكم الذي اعتمد على أقوال بینة الشرعیة، و القرار المطعو ال الشرعیة أو

هو مطلوب قانونا و قبلت بعیدا عن المحكمة فانه خالف النصوص القانونیة و لم یتخذ في شأنها ما

انتهك القواعد الشرعیة و عرضوا قرارهم لعدم التأسیس القانوني و متى كان ذلك استوجب نقض القرار 

.1المطعون فیه 

أكد من عما إذا حضروا مجلس العقد ویتأما دور القاضي حیال الشهود فیتمثل في استفساراتهم 

عددهم حتى یحترم نصاب الشهادة، و یتأكد دمن هویة من هویة الشاهد الكاملة من خلال بطاقة 

لتأدیة الیمین القانونیة بعدها یقوم القاضي باستفسار الإشارةالتعریف، ودرجة القرابة من الخصوم مع 

و من تولى العقد كولي حفل الزفاف، أوحضروا فاتحة الزواج  إذاالشهود عن معرفتهم للخصوم، و فیما 

كانت الشهادة سماعیة و  إنالتاریخ أو السنة التي تم فیها الزواج العرفي لاسیما الزوجة، و یسألهم عن 

.عقد الزواج العرفي، كما یستفسر عن مقدار الصداق المقدم و هل هو مؤجل أو معجلإبرامعن مكان 

ذكاءه، و خبرته، و أن یدقق في كل كبیرة و على القاضي و هو بصدد الاستماع للشهود أن یحكم 

وصغیرة صرح بها الشاهد و یقارن بین تصریحات الشهود عساه یجد تعارضا في أقوالهم، و علیه أن یربط 

بین كل تلك التصریحات لیستنبط منها أخیرا  أركان الزواج المذكورة في المادة التاسعة من قانون الأسرة 

.عدمهلیقرر تثبیت الزواج العرفي من 

حكم الرجوع عن البینة:الثالثالفرع

یجوز للشاهد أن یرجع عن شهادته، و رجوعه صحیح بشرط أن یكون الإسلامیةحسب الشریعة 

الحق، و قد  إلىعما أدلى به ان كان كذبا هو عودة في مجلس القضاء و تبریر ذلك رجوع الشاهد 

بالسرقة فقطعت أین رجلین خطأ على رجل -رضي االله عنه-استدلوا بذلك عن روایة حدثت مع علي 

ي االله رض–و لیس الرجل الأول فقال لهما علي آخریده، ثم عادا و تراجعا عن أقوالهما متهمین رجل 

"-عنه لمكما فقلتما ذلك عمدا قطعت أنني أعلا أصدقكما على هذا الأخیر و أضمنكما ید الأول، و لو:

.، ففي هذه الروایة دلیل أن الرجوع عن الشهادة صحیح في حق الشاهد"أیدیكما

سلطنا الضوء في هذه النقطة رجوع الشاهد عن شهادته على مسألة الزواج العرفي و  فإذا   

الحكم و استوفى و صدر افترضنا أن القاضي أثبت الزواج بین فلان و فلانة بناءا على شهادة سماعیة 

طرق الطعن و أصبح نهائیا، ثم أتى نفس الشاهد الذي شهد بواقعة الزواج العرفي و رجع عن شهادته، 

مبررا ذلك بأنه قد تم إیهامه أن فلانة هي حقا زوجة فلان،فما هو موقف القاضي هناَ ؟

حالي یستبعد كان رجوع الشاهد عن شهادته قبل صدور الحكم بتثبیت الزواج العرفي ال إذا   

لم یصبح الحكم نهائیا، فیجوز تصحیح  إنا بتراجعه عنها، و القاضي شهادته و لا یقضي بها لبطلانه

.62، ص 02قرار المحكمة العلیا، المرجع السابق، العدد-1
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 إنصار الحكم نهائیا، ورتب أثاره كاملة خاصة  إنالوضع على مستوى درجات التقاضي الأخرى، لكن 

و التحقیق في هذا الزواج من كان الزوجین متوفیین، في هذه الحالة طرح المسألة من جدید على القضاء،

جدید؟

و كیف سیكون موقف القاضي حیال الشاهد الذي تراجع عن شهادته كونه وقع ضحیة إیهام من 

الغیر على أن فلانة زوجة فلان، فهل تتابع النیابة هذا الأخیر جزائیا بتهمة شهادة الزور؟ و كیف یكون 

العامة للإثبات أن الشهادة السماعیة لا تحمل ذلك ونحن نعلم حسب الشریعة الإسلامیة و القواعد 

صاحبها المسؤولیة الشخصیة عما أدلى به لأنه نقل كلام عن غیره من الناس، و لم ینقل واقعة عاینها 

.1بسمعه و بصره هو شخصیا

بالذات یمكن استنتاج الحل من خلال موقف المحكمة العلیا التي استقرت و في هذه المسألة 

القاضي بإثبات واقعة الزواج له حجیة مؤقتة، على خلاف بقیة الأحكام التي لها حجیة على أن حكم 

"، أهم ما جاء فیه15/12/1998:مطلقة،و ذلك في قرار لها صادر بتاریخ  حیث أن إثبات واقعة :

من القانون المدني، باعتبار واقعة الزواج 338الزواج لیس لها حجیة الشيء المقضي فیه حسب المادة 

.2"العرفي لها حجیة مؤقتة 

یمكن أن نستنتج من هذا القرار أنه متى توفرت الأدلة التي تؤدي إلى خلاف ما انتهى إلیه 

.الحكم الذي استوفى طرق الطعن، یمكن رفع دعوى جدیدة لنفي ما انتهى إلیه الحكم الأول

النكول عن الیمین:الثالثلمطلبا

تتمثل في رفع دعوى ثبوت الزوجیة، و لم یقر المدعي علیه بالعلاقة الزوجیة و لم تستطع المدعیة 

الزواج العرفي، و هي مرتبطة لإثباتو یعتبر النكول عن الیمین من الوسائل الاحتیاطیة بالبینة، إثباتها

عندما تنعدم الأدلة بأخلاقیات الشخص و مدى صدقه و خشیته الله عز وجل، لأن الحل الوحید للنزاع

إلى النكول عن الیمین كوسیلة لإثبات واقعة الزواج العرفي، و علیه سوف نتطرق في هذا الثابتة یلجأ 

المطلب إلى تعریف النكول عن الیمین في الفرع الأول، ثم نتناول أنواع الیمین في الفرع الثاني، و أخیرا 

.نتعرض إلى حجیة الیمین كفرع ثالث

ریمه هبیر، الزواج العرفي و طرق إثباته، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةـ جامعة العربي بن مهیدي، -1

.118، ص 2011/2012أم البواقي، 
.56، ص 2001، المجلة الفضائیة، عدد خاص، 15/12/1998قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -2
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تعریف الیمین و النكول عنه:لأولالفرع ا

:تعریف الیمین.1

أو نقیا یذكر اسم االله أو صفة من صفاته، و إثباتاالیمین هي توكید الشيء أو الحق أو الكلام 

.1ك اسم االله أو صفتهالیمین تحقیق ما لم یجب بذ:عبارة المالكیة

نكل عنها خسر دعواه، و هو  فإذاالیمین حلفها، إلیهأما النكول عن أدائها فهو رفض من وجهت 

2"خسر دعواه...الیمین فنكل عنهاإلیهمن وجهت لك: " من القانون المدني247ما نصت علیه المادة 

:تعریف النكول عن الیمین.2

لا یعتد به عموما ما عجا الصالحین یتخذون النكول عن الیمین وسیلة كافیة الإسلامیةفي الشریعة 

  .قعة الزواج العرفيوا لإثباتبحد ذاتها 

"أبو زهرة أنهالإمامحیث یقول  والبینة، توجه الیمین  الإقرارالزواج من وسیلتي إثباتعند فشل :

نكلت عن الیمین قضى  إنو یبین ذلك رأي الصالحین، فان حلفت رفضت دعوى الزوج، و المرأة إلى

.3"في الفقه و الحنفيإقرار على مذهب الصالحین المفتي بهعلیها بالزواج، فان النكول

، فان كانت بینهما النكول عن الیمین هو الامتناع عن أدائها فمن ادعى على أحد بدعوى نظر

مخالطة و ملابسة استحلف المدعى علیهن فان حلف بطل ذلك الحق عنه، و ان أبى أن یحلف و رد 

.4الیمین على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه 

ى سبیل المثال نورد بعض حالات الرابطة الزوجیة علإثباتو النكول عن الیمین له مجاله في 

ل عن الیمین، من بینها نجد حالة تتمثل في رفع دعوى ثبوت العلاقات الزوجیة عن طریق النكو إثبات

شهود، و مثل ذلك الزوجیة عند عدم إقرار الزوج بالعلاقة الزوجیة، و لم تستطیع الزوجة إثباتها بشهادة ال

عندما یتوفى الشهود فعلى الزوجة أن تلجأ إلى القضاء لإلزام الزوج بأداء الیمین فإذا حلف الزوج الیمین 

قضى القاضي برفض الدعوى، و لیس هناك ما یمنع الزوجة من إقامة دعواها مرة أخرى  ةبانتفاء الزوجی

یمین حكم للزوجة بثبوت الزوجیة، و تطبق نفس ن العإذا وجدت البینة على زواجها، أما إذا نكل الزوج 

الشیخ شمس الدین محمد عرفة الدسوقي، على الشرح الكبیر، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لأبـي البركات سیدي -1

مع تقریرات العلامة المحقق، الشیخ محمد علیش، المكتبة التجاریة الكبرى، توزیع احمد الدردیر و بهامشه الشرح المذكور 

.126دار الفكر، بیروت، ص 
سبتمبر 26الموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75من القانون المدني، المعدل بالأمر رقم 247المادة -2

.2007ماي 13المؤرخ في 05-07، و المتضمن القانون المدني، حسب اخر تعدیل له قانون 1975
.17الإمام أبو زهرة، المرجع السابق، ص -3

الزواج، مذكرة من أجل الحصول على شهادة ماجیستر، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة وهیبة بوطیش، الشكلیة في عقد -4

.37الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، ص 
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الحالة لو أن الزوجة امتنعت عن الإقرار بالعلاقة الزوجیة، فإذا وجه لها الیمین و نكلت عن دائها قضى 

.1على مذهب الفقه الحنفي  إقرارعلیها بالزوجیة بأن النكول 

أنواع الیمین:الفرع الثاني

.الحاسمة، و الیمین المتممةالیمین :تنقسم الیمین إلى نوعین

:الیمین الحاسمة-1

دعواه  إثباتیقصد بالیمین الحاسمة لجوء الخصم الذي یعوزه الدلیل الذي یطالبه القضاء من أجل 

فیطلب من الحلف لحسم خصمه الذي لا یقر له بصحة ما یدعیه مخاطبا بذلك ضمیره،  إلىتوجیه  إلى

"من القانون المدني الجزائري، حیث تنص المادة343النزاع، و هذا ما أكدت علیه المادة  یجوز لكل :

من الخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الأخر على أنه یجوز للقاضي منع توجیه الیمین 

.2"كان الخصم متعسفا في ذلك  إذاالحاسمة 

 :  ةالیمین المتمم-2

هي التي یوجهها القاصي من تلقاء نفسه لأي من الخصمین عند عدم كفایة ما قدمه الخصم من 

للقاضي السلطة التامة في  إذدلیل، لیتممه بالیمین و هي ذات تأثیر تكمیلي، و لا تعتبر تصرفا قانونیا، 

كافیا على واقعة لم یقدمك الخصم دلیلا إذاكانت هناك حجة لتوجیهها سیكمل بها قناعته  إذاتقدیر ما 

یتخذه القاضي من تلقاء نفسه إجراء إلاالزواج العرفي، فالیمین المتممة لا تحسم النزاع لأنها لیست إثبات

رغبة منه في تحري الحقیقة، فالقاضي  من بعد توجیه هذه الیمین الذي تمت تأدیتها أو على أساس 

د حلفها، و الیمین المتممة على عكس أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه الیمین أو بعإثباتعناصر 

.3الخصم الیمین الحاسمة لا یجوز ردها على 

حجیة الیمین:الفرع الثالث

إن حجیة الیمین في القواعد العامة للإثبات كالإقرار تقتصر على الحالف وورثته فقط  باعتبارهم 

لذلك فان القضاء لا یعتبر الیمین خلفا عاما سواء عند الحلف أو عند النكول، و لا تتعدى إلى الغیر، 

.وسیلة كافیة لإثبات الزواج العرفي

ففي المحاكم و المجالس القضائیة یعتد بالیمین في إحالة وفاة أحد الزوجین أو وفاتهما معا، و 

على القاضي توجیههما إلى المدعي، إضافة إلى سماع الشهود الذین یؤكدون صحة انعقاد الزواج العرفي 

.4شریعة الإسلامیة مع بیان أركان المادة التاسعة من قانون الأسرة طبقا لل

مات أحد الزوجین و الحي منهم یدعي الزوجیة و له شاهد واحد یشهد بالزوجیة شهادة  فإذا   

قطعیة یحدد فیها الصداق المسمى و تأجیله أو تعجیله، و من تولى العقد فالزواج یثبت مع الیمین 

.38، ص لسابقاوهیبة بوطیش، المرجع -1
.239عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2
.76بوطیش وهیبة، الورجع السابق، ص -3
.من قانون الأسرة الجزائري المعدل9المادة -4
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أهم ما جاء 23/091998:ستقرت علیه المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخالمدعي، و هذا ما ا

:فیه

وفاة الزوجین إحالةعقد الزواج في  إثباتكان من المبادئ الشرعیة السائدة فقها و قضاءا أن  إذا" 

، و أن الاكتفاء بشهادة الإسلامیةیكون مؤسسا على شهادة شهود یؤكدون صحة انعقاده وفقا للشریعة 

، و لیست مما الإجمالكان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في غایة أشخاصثلاثة 

على هذا النحو لا یكفي الإثباتأضعف منها، فان الآخرینلما كانت شهادة  آذیثبت بها عقد الزواج 

لإثبات عقد زواج المدعیة بشخص متوفى مع یمین المدعیة لذا یستوجب نقض القرار القضائي إلاوحده 

.1"تأسیسا على شهادة ثلاثة أشخاص لیست كافیة لهذا الإثبات و دون تحلیف المدعیة الیمین

أي أن إثبات عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجین یكون مبني على شهادة الشهود لتأكید 

أشخاص أفضل من شهادة شخص واحد، و صحة الزواج حسب الشریعة الإسلامیة، و أن شهادة ثلاثة

.علیه فان الإثبات على هذا الشكل غیر كافي إلا مع یمین المدعیة لذا رفض القرار

"أهم ما جاء فیه 22/09/1998و قضت أیضا في قرار صادر بتاریخ  یثبت الزواج العرفي بعد :

لا نكاح بعد "حكام الشهادة موت الأزواج بشهادة الشهود و یمین، و هذا طبقا لقول خلیل في باب أ

زواجها  إعادة، و من ثم فان قضاة الموضوع بقضائهم بتوجیه الیمین للمطعون ضدها حول "الموت 

، أي أن الزواج العرفي یثبت 2سماع شهادة الشهود طبقوا صحیح القانون  إلى إضافةالعرفي من الهالك 

توجیه القضاة الیمین الشهود و یمین، حسب أحكام الشهادة، و علیه فان بشهادةبعد وفاة أحد الأزواج 

.للمطعون ضدها لإعادة زواجها من المتوفى، إضافة إلى سماع الشهود طبقوا صحیح القانون

، و الشهادة و النكول الإقرارتعتمد على الإسلامیةفیما سبق ذكره أن الشریعة إلیهو ما نخلص 

إلیهاالزواج العرفي أما القضاء الجزائري یركز على شهادة الشهود، أما الیمین فیلجأ لإثباتعن الیمین 

غیر  الإقرارالقضائي لا یؤخذ به عكس  الإقرارأما عند تأكید شهادة الشهود عند وفاة أحد الزوجین،

إثباتفي  القضائي فهو یتم التصریح به أمام الموثق، و الذي تعتمد علیه المحاكم و المجالس القضائیة

استبعدت هذا التحقیق الذي یقوم به القاضي لأنه من أن المحكمة  إلاالزواج العرفي غیر المتنازع علیه، 

  .قالصلاحیات الخاصة للقاضي و التي لا یفرضها الموث

إجراءات تسجیل عقد الزواج العرفي:المبحث الثاني

عریضة تقدم من طرف وكیل الجمهوریة  علىانون الحالة المدنیة على أن التسجیل یتم بناءا قینص 

أما قانون الأسرة نص على أن إثبات عقد الزواج یتم بموجب حكم صادر من قاضي رئیس المحكمة،  إلى

.الأحوال الشخصیة

.95، ص 01، العدد1990، المجلة القضائیة، 23/09/1998المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -1
.137، ص 02، العدد2000، المجلة القضائیة، 22/09/1998المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -2
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، و هذا إتباعهاو بعد إثبات عقد الزواج العرفي یتم تسجیله وفقا لمجموعة من الإجراءات الواجب 

تسجیل الزواج العرفي المتنازع إجراءاتحیث سندرس في المطلب الأول عن ما سنتناوله في مبحثنا هذا، 

.الزواج العرفي غیر المتنازع فیهتسجیلإجراءاتفیه، أما في المطلب الثاني سنتحدث عن 

تسجیل الزواج العرفي المتنازع فیه:المطلب الأول

شرعیة و قانونیة بقیام علاقة تعتبر هذه الحالة التي یدعي فیها لأحد الزوجین أو من لهم مصلحة

، و الآخر یزعم نفیه و یطعن في قیامه أو في صحته، فان الطریق الوحید لإثبات زوجیة شرعیة و قانونیة

ما یدعیه المدعي هو إقامة دعوى إثبات الزواج أمام المحكمة المختصة، و إذا تمكن المدعي من إثبات 

یصبح الحكم نهائیا یستطیع الشخص المعني لأن یستخرج الزواج حكمت المحكمة بقیام الزواج و عندما 

.نسخة من سجلات الحالة المدنیة

یثبت الزواج بمستخرج من سجل "أنه من قانون الأسرة الجزائري22و قد جاء في نص المادة 

".أیام 3الحالة المدنیة الذي حرر أو سجل العقد الواجب قیده بإشعار وزیر الشؤون الخارجیة خلال 

الجهة القضائیة المختصة:فرع الأولال

بالرجوع إلى القاعدة العامة فدعوى إثبات الزواج العرفي ترفع أمام قسم شؤون الأسرة كونها تعد 

من فانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص 32من دعاوي الأحوال الشخصیة وفقا لنص المادة 

ختصاص العام و تتشكل من أقسام و یمكن أیضا أن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الا: " على

.تتشكل من أقطاب متخصصة

لاسیما المدنیة والتجاریة و البحریة و الاجتماعیة و العقاریة ضایا القتفصل المحكمة في جمیع 

.1..."و قضایا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقلیمیا

 إلىأما بالنسبة للاختصاص الإقلیمي فالجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه الدعوى یؤول 

لم یكن للمدعي علیه موطن معروف  إذا، 2المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه 

قانون من37حسب نص المادة إقامتهیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها محل 

الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة یؤول الاختصاص "التي تنص الإداریةالمدنیة و الإجراءات

لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائیة  إناختصاصها موطن المدعى علیه، و 

الني یقع فیها اخر موطن له، و في حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي 

.3"یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص بنص القانون على خلاف ذلك 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة، 25/02/2008المؤرخ في 09-08الفانون رقم -1

.23/04/2008، الصادرة بتاریخ 21العدد
، موفر للنشر، 03عبد السلام ذیب، فانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة، الطبعة -2

.339، ص 2012الجزائر، 
.،المرجع السابق09-08فانون رقم -3
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الإجراءات المتبعة:الفرع الثاني

من 14في شكل عریضة طبقا لنص المادة  هاالزواج العرفي بتقدیمإثباترفع دعوى  إجراءاتتبدأ 

مكتوبة، ومؤرخة، و موقعة من قبل المدعي أو محامیه، و مودعة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفانون 

من قانون 13من تلقاء نفسه حسب المادة إثارتهالدى كاتب ضبط فسم الأحوال الشخصیة و للقاضي 

، كما لا بد أن تتوفر الصفة و المصلحة و الأهلیة باعتبارها أركان جوهریة الإداریةالمدنیة و جراءاتالإ

.1لة فقد أحدهما في كل دعوى قضائیة و تصبح غیر مقبولة في حا

  :هيو من بین البیانات الضروریة التي لا بد أن تتضمنها عریضة افتتاح الدعوى 

.ختصة إقلیمیاـ تحدید الجهة القضائیة الم

.ـ تعیین الخصوم بدقة

.ـ تحدید موضوع الطلب  القضائي

.ـ الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى

.2ـ الإشارة إلى الوثائق و السندات 

و المشرع الجزائري لم یحدد میعاد لرفع دعوى إثبات الزواج العرفي، فیجوز رفعها في أي وقت 

.أثاره لا تقتصر على الزوجین فقط، بل تمتد إلى ورثتهما أیضاعلى اعتبار أن الزواج و 

بدراسته و یشرع في التحقیق في مدى صحة یتلقى القاضي بقسم شؤون الأسرة ملف الدعوى، ویقوم 

الزواج  إثباتتحقیق و الذي یعتبر وجوبي في قضیة بإجراءالوقائع التي یزعم بها المدعین حیث یقوم 

ذلك بسماع كل من المدعى علیه في محاضر یوقع علیها كل من الطرفین و العرفي متنازع فیه، و 

،ثم یقوم بعد ذلك بسماع الشهود المقدمین طرف المدعي في محضر واحد بعد 3القاضي و أمین الضبط 

التأكد من هویتهم و درجة قرابتهم بأطراف الدعوى لأداء الیمین القانونیة، ثم یقوم باستجوابهم حول واقعة 

.4اج و مدى توفره ركنه و شروطه الزو 

و بعد الانتهاء من التحقیق یصدر حكم رفض هذا الطلب اذا لم یجد ما یبرره شرعا و قانونا، أو 

یصدر حكما یقرر فیه قبول الطلب و یأمر بتسجیل عقد الزواج بأثر رجعي حسب التاریخ و المكان 

.المنعقد فیهما

، دار هومة، الجزائر، 02جمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل فانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة -1

.76، ص 2016
، ص 2013، منشورات بغدادي،الجزائر، 04بربارة عبد الرحمن، شرح فانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة -2

53-54.
یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات الفضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -3

.69، ص 2009الجدید، دار هومة، الجزائر، 
سالمي سمیرة، إجراءات عقد الزواج الرسمي و طرق إثبات عقد الزواج الرسمي و العرفي، مذكرة لنیل إجازة المدرسة -4

.37، ص 2007-2004العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 
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ضابط الحالة المدنیة  إلىهذا الحكم مرفقا بنسخة منه و بعد ذلك یرسل وكیل الجمهوریة من طرف

بالبلدیة التي أبرم فیها عقد الزواج و یطلب منه تدوین منطوق هذا الحكم و تقییده في السجل المخصص 

.1لتدوین أو تسجیل عقود الزواج للسنة التي كان العقد قد تم من خلالها 

رئیس المحكمة عن  إلىأن یأخذ نسخة من الحكم و یرسلها حیث أن على الزوج صاحب المصلحة 

.2الزواج في سجلات الحالة المدنیة  عقدطریق وكیل الجمهوریة و یطلب استصدار أمر بتسجیل 

  الزواج إثبات دعوى شروط رفع:الفرع الثالث

القضاء بدعوى معینة أن تتوافر فیه شروط محددة قانونا  إلىیتوجب على كل فرد یرغب في اللجوء 

جملة في آن واحد فإذا تخلف شرط واحد فان دعوى المدعي لا یمكن و هي شروط لا بد من توافرها

:قبولها و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

:ـ الشروط الموضوعیة1

الأهلیة:أولا     

وهي قدرة الشخص و صلاحیته لكسب الحقوق و تحمل التزامات و 

من لم یكن متمتعا بقواه العقلیة أو كان صغیر السن أو قدم تم الحجر علیه فان مثل هذه الفئات لا 

.یجوز لها التقاضي بصفتها الشخصیة

لعامة أن أمام القضاء، و القاعدة االإجراءاتو أهلیة التقاضي تعني صلاحیة الشخص لمباشرة 

سنة كاملة بالنسبة لكلا 19یكون الشخص الطبیعي أهلا للتقاضي ببلوغه سن الرشد و التي حددت ب 

.3من الزوجین وهذا ما نصت علیه المادة السابعة فقرة أولى قانون الأسرة الجزائري 

كما أورد المشرع استثناء على أهلیة التقاضي حیث منح القاصر الحق في رفع الدعوى فیما یتعلق 

ممثله الشرعي و هذا ما نصت علیه  إلىالزواج، بموجب الترشید بقوة القانون و دون أن یحتاج بآثار

.المادة السابعة الفقرة الثانیة من قانون الأسرة الجزائري 

امة فان تخلف الأهلیة یترتب علیها بطلان العمل القضائي فعي شرط لمباشرة وع للقواعد العو بالرج

الدعوى و لیست شرطا لوجودها، و یعد البطلان الناشئ عن تخلف أهلیة التقاضي متعلقا بالنظام العام، و 

یها فواعد الأهلیة مقررة لحمایة القصر و هذا لا ینفي إمكانیة تصحیح هذا البطلان في أي مرحلة تكون عل

.4الإجراءات من الشخص المخول له ذلك، فالأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى و إنما لمباشرة إجراءاتها 

، دار هومة، 02عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، الطبعة-1

.166،ص 2009الجزائر، 
.26، دار هومة، الجزائر، د ت ن، ص 02عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، الطبعة-2
، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11-84، المعدل لقانون رقم 2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05أمر رقم -3

.المتضمن فانون الأسرة 
.79-76بوبشیر محمد أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ص -4
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و في حالة نقص الأهلیة أو انعدامها فان مباشرة الدعوى تكون من طرف من یمثل ناقص 

.الأهلیة أو فاقدها أو من ممثله القانوني

الصفة:ثانیا

صفة المتقاضي تتمثل في كونه على علاقة مباشرة بالشيء المدعى به،    و الصفة في الزواج 

ترفع من طرف أحد الزوجین ضد الآخر الذي أنكرها إذا كانا على قید الحیاة معا، أو من الزوج الباقي 

الزوجین ضد ورثة على قید الحیاة ضد الزوج المتوفین أما في حالة وفاة الزوجین معا فترفع من ورثة أحد 

.الزوج الأخر 

الزواج و  إثبات،و الصفة في دعوى 1و الصفة هي الجانب الشخصي للحق في الدعوى 

باعتبارها دعوى تقریریة تثبت للورثة برمتهم و لیس لأحدهم لأن تأكید وجود الحق أو المركز القانوني لا 

.القانونیةیع أطراف الرابطةفي مواجهة جم إلا آثارهن أن یحدث یمك

رفعت من أحد الورثة فقط أو ضد  إذاالزواج العرفي  إثباتكانت بعض المحاكم تقبل دعوى  إنو 

ضدهم أو من طرفهم جمیعا لأنها تطرح العدید من الإشكالیات، خاصة أحد الورثة ولا تشترط أن تكون 

.فیما یخص التبلیغات و صعوبة جمیع كل الورثة أطراف الرابطة القانونیة

و نشیر هنا أنه في حالة وفاة أحد الزوجین أو كلاهما غالبا ترفع هذه الدعاوى من صاحب 

المصلحة ضد النیابة العامة و هذه بموجب المادة الثالثة مكرر من قانون الأسرة الجزائري التي نصت أنه 

" .2"تعد النیابة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة الى تطبیق أحكام هذا القانون:

و بالتالي لها رفع الدعوى نیابة عن أحد الزوجین أو الورثة أو ضدهم و لها استئناف الأحكام و 

الطعن فیها و یمكن للورثة رفع دعوى ضد النیابة العامة و للنیابة العامة علاوة على ذلك الاطلاع على 

.ملف الدعوى و ایداء طلباتها مكتوبة 

و اعتبار النیابة العامة طرفا في الدعوى الهدف منه تعزیز رقابتها على مصالح الأفراد و 

.ضمان تطبیق السلیم للقانون و تحقق السیر للعدالة و تدعیم مركزها أكثر كحامي للصالح العام

المصلحة :ثالثا

لا دعوى بغیر مصلحة و المصلحة المقصودة هي حمایة شخص لحق أعتدي علیه أو اغتصب 

منه أساس المصلحة و هو الحق الثابت المعتدي علیه و متى انتفت المصلحة أفضت الدعوى، و یشترط 

.3أن تكون قائمة و حالة 

:الإداریة  وقانون الأسرة الجزائري 459و قد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

أنور العمروسي، أصول المرافعات الشرعیة في الأحوال الشخصیة، إبراهیم محمد السید و شركاه، الإسكندریة، -1

.222، ص 02الطبعة
27، المؤرخ في 02-05یونیو، یتضمن قانون الأسرة معدل و متمم بالأمر 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -2

.2005فبرایر،
.219، ص 1990ات المدنیة و التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، أبو الوفاء المرافع-3
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".لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن له مصلحة في ذلك "

أحد الزوجین، و في :و تظهر المصلحة في دعوى إثبات الزواج العرفي من صاحب المصلحة 

حالة وفاة أحدهما، أو كلاهما من طرف ورثتهم أو من لهم مصلحة، و علیه لا بد من توفر كل شرط من 

شروط لأنه یترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى و للقاضي إثارتها تلقائیا لأنها مرتبطة بالنظام هذه ال

  .العام

:لشروط الشكلیةـ ا2

:میعاد رفع دعوى إثبات الزواج العرفي:أولا     

إن میعاد رفع الدعوى لإثبات الزواج العرفي غیر محددة بمهلة معینة، على اعتبار أن الزواج و 

لا تقتصر على الزوجین فحسب، بل تمتد إلى ورثتهما و علاقة الزواج بین الطرفین تكون أبدیة و آثاره 

آثارها مستمر فلا تحدد مهلة معینة لرفع دعوى إثبات الزواج العرفي یسمح لأطراف العلاقة أو أصحاب 

ة أحد الزوجین المصلحة من تثبیت العلاقة الزوجیة مهما طال الزمن و لمن الضیاع الحقوق خاصة بوفا

.أو كلاهما

فالعلاقة الزوجیة إن كانت تنقطع فان آثارها تمتد إلى الغیر وهم الورثة، و علیه كانت دعوى 

زوجیة، 

و یجوز للورثة رفع دعوى إثبات زواج غیر الموثق للحصول على المنافع المترتب عنه لاسیما 

.المیراث و أحیانا أخرى الاسم

:إثبات الزواج العرفي و إجراءات تبلیغها دعوىمكان رفع :ثانیا

ترفع دعوى إثبات الزواج العرفي أمام المحكمة،و ذلك بإیداع عریضة مكتوبة من أحد الزوجین أو 

وكیله،مؤرخة و موقعة منه لدى مكتب الضبط بالمحكمة، و إما بحضور أحد الزوجین أمام المحكمة، و 

ان مكتب الضبط بتحریر محضر بتصریح المدعي الذي في هذه الحالة یقوم كاتب الضبط أو احد أعو 

من قانون الإجراءات المدنیة 12یوقع علیه أو یذكر أنه لا یستطیع التوقیع و هذا ما نصت علیه المادة 

.1و الإداریة 

:و تضمن العریضة البیانات التالیة

موطنه، اسم المدعى اسم و لقب المدعي و موطنه، اسم من یمثله و لقبه و وظیفته و صفته و 

علیه و لقبه و مهمته و موطنه، ذكر وقائع الدعوى و طلبات المدعي، و توقیعه أو توقیع وكیله ذكر 

.تاریخ تقدیم العریضة و هو تاریخ إیداعها في قلم و كتابة الضبط و قیدها

بیان و بعدها یقوم كاتب الضبط بتقیید العریضة حالا في سجل خاص حسب الترتیب الوارد، مع 

.أسماء الأطراف، رقم القضیة، تاریخ الجلسة، و یقدم للأطراف وصلا بدفع مصاریف الدعوى

.29/12/1971المتضمن قانون الحالة المدنیة، المؤرخ في 80-71الأمر رقم -1
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بعدها یتم تبلیغ عریضة الدعوى للمدعي علیه من طرف المحضر القضائي بواسطة التكلیف 

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 26بالحضور طبقا للمادة 

  ود واقعة الزواج العرفيكیفیة إجراء تحقیق حول وج:ثالثا

بعد تقدیم العریضة الموافقة لإجراءات لرفع دعوى إثبات الزواج العرفي و المرفقة بأدلة كافیة 

.لإثبات صحة عقد الزواج المتنازع حول وجوده أو صحته تحدد لها جلسة للنظر فیها

و الشهود و ولي و بالجلسة یتأكد ق الأحوال الشخصیة من الحضور الشخصي لكل من الخصوم 

الزوجة و یبدأ في التحقیق في مكتبه بمساعدة أمین الضبط فیتأكد أولا من هویة الحاضرین من خلال 

.بطاقة التعریف لكل واحد منهم و عن درجة القرابة بینهم

الزواج و  إتمامیتم سماع كل واحد على حدى عن مدى توافر أركان الزواج و عن مكان و زمان 

اق و فیما إذا كان معجلا أو مؤجلا و عن حضور الشهود مجلس العقد وولي الزوجة و عن مقدار الصد

.رضا الطرفین

یتم سماع الشهود كل على حدى بعد التأكد من هویة الشاهد كاملة و بعد تأدیته الیمین القانونیة 

ة قرابته على محضر یدون فیه الهویة الكاملة للشاهد من اسم و لقب و مهنة و سن و الموطن و درج

بالخصوم و الإشارة إلى تأدیته الیمین القانونیة، و بعدها یستفسر عن ما إذا حضر مجلس عقد الزواج و 

حفل الزفاف و من تولى العقد كولي للزوجة، و عن حضور أشخاص آخرین مجلس العقد و التاریخ الذي 

معجلا مؤجلا كما یستفسر عن تم فیه الزواج العرفي، و كذا عن مقدار الصداق المقدم و عما إذا كان 

رضا الزوجین و ما إذا كانت الزوجة مازالت على ذمته أم لا بعد ذلك یوقع الشاهد و القاضي و أمین 

.الضبط على محضر التحقیق

و بعدها یطلب القاضي من الأطراف أن یقدموا الإضافات التي یرغبون فیها، و في حالة اكتفاء 

ة للنظر في الدعوى قصد تقدیر أدلة الإثبات المقدمة، و قبل الفصل الأطراف یقوم القاضي بتحدید جلس

لقانون الإجراءات المدنیة، 141في الموضوع یعرض ملف القضیة على النیابة لإبداء طلباتها طبقا للمادة 

و هو إجراء جوهري یعد من النظام العام و هو المبدأ الذي استقر علیه قضاء المحكمة العلیا و قد جاء 

"أنه19/11/1984رارها بتاریخ في ق لا بد من اطلاع النیابة على الملفات المتعلقة بالأحوال الشخصیة :

".و هذا الإجراء جوهري من النظام العام 

بالأخذ بها أو رفضها حسب كل إمافقاضي الأحوال الشخصیة له سلطة تقدیر الأدلة المقدمة 

.دیر قضاة الموضوعحالة، لأن إثبات الزواج أو نفیه یخضع لتق

و علیه فان محضر التحقیق المتضمن شهادة الشاهدین حول قیام أركان الزواج هو أساس 

إثبات واقعة الزواج العرفي، و الیمین لا یرجع إلیه إلا عند وفاة أحد الزوجین أین یوجهها القاضي للمدعي 

.بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود

ت الزواج العرفي بدعوى الطلاق العرفي، و ذلك استنادا لما جاء في یمكن أن تقترن دعوى إثبا

"قرار المحكمة العلیا بأن لأن حكم -طعن بالنقض-الحكم بتثبیت الزواج العرفي و الحكم بالتطلیق :
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القاضي بتثبیت الزواج هو نفسه الذي قضى بالتطلیق و الأصح أن یكون التطلیق في حالة وجود عقد 

  . - الطعن رفض–زواج رسمي 

إذا توفرت الأركان الشرعیة للزواج یجوز لقضاة الموضوع أن یقضوا بتثبیت الزواج العرفي و أن 

یقضوا في نفس الحكم بالطلاق، باعتبار أن الزواج العرفي في حكم المسجل بالحالة المدنیة بقوة القانون 

.1"و ذلك بناءا على تثبیته بموجب حكم قضائي 

المبدأ الذي استقر علیه الاجتهاد القضائي هو "للمحكمة العلیا غیر منشور أن و في قرار اخر 

2"أنه القضاء بإثبات عقد النكاح ثم فسخه بالطلاق في آن واحد و بحكم واحد

و أیضا تقترن دعوى إثبات الزواج بدعوى رجوع الزوجة لبیت الزوجیة فهنا لا یجوز قبول الدعویین 

مصلحة فیه محتملة لعدم ثبوت العلاقة الزوجیة أو لا، و حتى یتأكد حق الزوج معا، لأن طلب الرجوع ال

في المطالبة بالرجوع، فلا بد من أن یكون الحكم المثبت للزواج نهائي حتى ینتج أثاره، و من ثم تتحقق 

"الصفة و المصلحة لكل طرف في الدعوى، و قد جاء في قرار المحكمة العلیا أنه ن إذا كان الثابت أ:

القرار الذي أمر بتسجیل الزواج بین طرفي النزاع في الحالة المدنیة طعن فیه بالنقض من قبل الطاعن و 

قد نقض فعلا من طرف المحكمة العلیا، فان قضاة الموضوع بقضائهم في الدعوى بترجیع الزوجة إلى 

من طرف المحكمة محل الزوجیة و دفع النفقة لها دون وقف الفصل في هذه الدعوى لحین البت فیها

.3"العلیا، یكونوا قد عرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني

و من ثم لا بد من أن یثبت الزواج العرفي بحكم و یسجل بالحالة المدنیة حتى یتمكن من له 

.مصلحة في رفع دعوى الرجوع أو النفقة

دلة المقدمة لتثبیت واقعة الزواج و أخیرا بعد أن یتأكد القاضي من شروط قبول الدعوى و من الأ

العرفي یصدر حكمه بالإشهاد على عقد الزواج العرفي، و یكون منطوقه محدد فیه تاریخ وقوع الزواج و 

یبین الهویة الكاملة لكل طرف من الطرفین مع أمر ضابط الحالة المدنیة بالبلدیة المعنیة بتسجیل الزواج 

.به على هامش عقدي میلاد كل من الطرفینفي سجلات الحالة المدنیة مع التأشیر

و الحكم المثبت لواقعة الزواج العرفي لیس له حجیة الشيء المقضي فیه حسب مفهوم المادة 

من القانون المدني، باعتبار أن إثبات واقعة الزواج لها حجیة مؤقتة یمكن إثباتها متى توافرت الأدلة 338

.الكافیة

یجري على أحكام محاكم الدرجة الأولى و خاصة ما یتعلق بحضور و و یجري على هذا الحكم ما 

.غیاب الأطراف و تبلیغهم الحكم، و ما یتعلق بالطعن فیه بطرق الطعن العادیة و غیر العادیة

.56، ص 53المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، نشرة القضاة، العدد-1
.، غیر منشور39600، ملف رقم 13،01/1986المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -2
.57، ص 02، العدد1989، مجلة قضائیة، 02/04/1989المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -3
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كما یجوز أیضا للغیر الخارج عن الخصومة الأصلیة أن یطعن في الحكم عن طریق اعتراض 

.اعتراضه رغم انعدام صفته كخصم أصليالغیر الخارج عن الخصومة فیقبل 

و إن كان اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة غبر مؤسس قانونا إذا لم یستند على أي حجة 

كانت، و أن دفعهم بأن الشهود المعتمد علیهم في إثبات الزواج المذكور لا یمتون بأي صلة لمورثهم لیس 

.ضروا فاتحة الزواج أن یكونوا یمتون بصلة للزوجفي محله، كون أنه لا یشترط في الشهود الذین ح

و القاعدة العامة أن بعد فوات أجال الطعن العادیة أو بعد تأیید الحكم بقرار نهائي نكون أمام 

أحكام صادرة بصفة نهائیة و التي تكون قابلة للتنفیذ، و المبدأ أن الطعن بالنقض لا یوقف التنفیذ، و لكن 

نفیذ إذا ما تم الطعن بالنقض في حكم متعلق بحالة الأشخاص، و هذا ما أكدته استثناءا فانه یوقف الت

:المحكمة العلیا في قرار لها جاء فیه 

متى كان مقررا قانونا أنه لیس للطعن بالنقض أثر موقف إلا اذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص "

لأساس القانوني، و أن القرار الذي أمر أو أهلیتها فان قرار القاضي بما یخالف هذا المبدأ یعد منعدم ا

بتسجیل الزواج بین طرفي النزاع في الحالة المدنیة طعن فیه بالنقض من قبل الطاعن و قد نقض فعلا 

.1"، و قد كان على قضاة الموضوع وقت تنفیذ القرار )المحكمة العلیا(من طرف المجلس الأعلى 

العرفي مقترنة بأمر تسجیله، و ان كانت لا توجد مادة غالبا ما تكون الأحكام المثبتة للزواج 

في قانون الأسرة أو الحالة المدنیة تلزم قاضي الأحوال الشخصیة بأن یقرنها بالأمر و لكن ضابط الحالة 

المدنیة إذا قدم له الحكم غیر مقترن بأمر التسجیل و التأشیر به على هامش عقدي میلاد الزوجین فانه لا 

.یقوم بتسجیله

حسب رأینا و بما أن وكیل الجمهوریة هو الساهر على تنفیذ الأحكام فإذا لم یقترن الحكم بأمر 

تسجیل فللمعني تقدیم الطلب إلى وكیل الجمهوریة لتنفیذ الحكم المثبت للزواج العرفي و توجیه الأمر 

.بالتسجیل إلى ضابط الحالة المدنیة

هامش عقدي میلاد المعنیین یكون لصاحب المصلحة و بتمام تسجیل الحكم و التأشیر به على 

.الحصول على نسخة ملخصة لعقد الزواج

و یسري الزواج بأثر رجعي من تاریخ توفر أركانه و لیس من تاریخ الدعوى أو الحكم المثبت 

  .لواقعة الزواج العرفي

الزوجین أو بین و من كل ما سبق یتبین لنا أن الزواج العرفي قد یتنازع في صحته أو وجوده بین

أحدهما و ممن لهم مصلحة، فنكون أمام خلاف لا بد من اللجوء فیه للفصل فیه متى توفرت شروط 

المطالبة القضائیة، فیتم إجراء تحقیق و التأكد من قیام العلاقة الزوجیة و یتوج ذلك بحكم قضائي و سجل 

.بالحالة المدنیة إذا أصبح نهائیا

.57المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص -1
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أما إذا كان الزوجین على قید الحیاة و لم یختلفا حول قیام العلاقة الزوجیة فیلجأ للقضاء 

لتسجیل الزواج العرفي القائم على الأركان الشرعیة و القانونیة، بتقدیم طلب لوكیل الجمهوریة الذي یحولها 

.إلى رئیس المحكمة الذي یصدر أمرا بتسجیله بالحالة المدنیة

و لكن عملیا كثیرا ما نجد قاضي الأحوال الشخصیة هو الفاصل في كل من الطلبین سواء وجد 

نزاع أم لا، كحالة زواج الأشخاص الذین یشترط لعقد زواجهم رخصة كأفراد الجیش أو الأجانب أو القصر 

.فوكیل الجمهوریة یحیلها إلى قاضي الأحوال الشخصیة

  :اج العرفيصدور الحكم بتثبیت الزو :رابعا

بعد قبول الدعوى شكلا و موضوعا یصدر قاضي الأحوال الشخصیة حكم بإشهاد على عقد الزواج 

.الغیر موثق، أو حكم برفض تثبیت الزواج غیر الموثق

42عندها یستخرج المعني نسخة من الحكم و یبلغها لطرف اخر الذي یمكنه الطعن فیه، المادة 

.1لإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و ا

.و قبل التطرق لطرق الطعن نتساءل عن طبیعة الحكم القاضي بتثبیت عقد الزواج غیر الموثق

:طبیعة الحكم بتثبیت الزواج العرفي- أ

.أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى یكسبه حجیة الشيء المقضي فیهإذا كان الأصل 

فان الاستثناء وارد بمساءل الحالة الدنیة إذا الحكم فیه یجوز الحجیة المؤقتة و یمكن للأطراف رفع 

نفس الدعوى أمام جهة أخرى أو نفس الجهة إذا توفرت لدیهم الأدلة المثبتة للزواج و هذا ما ذهبت اله 

"2111509ملف رقم 15/12/1998المحكمة العلیا في  زواج یكتسي حجیة إن حكم إثبات واقعة ال:

.2"و یكون مؤقتة حسب توفر الأدلة...مؤقتة

:الطعن في حكم تثبیت الزواج العرفي-  ب

لأي من الزوجین الذي صدر حكم ضده، و لا یرتضیه و رأى أنه مجحف بحقه، أو أن المحكمة 

ن أخطأت في تطبیق القانون، أو صدر حكم في غیبته أن یطعن فیه بطرق الطعن المعروفة و هي الطع

بالمعارضة و الطعن بالاستئناف، و الطعن بالنقض، على أن الطعن في الحكم بهذه الطرق یوقف 

.3تنفیذه

:تنفیذ حكم الزواج و تقییده -ج

یحق للخصوم بعد التوقیع على أصل الحكم و استكمال إجراءات التسجیل لدى الإدارة المعنیة، 

  .ططلب نسخة عادیة أو نسخة تنفیذیة من أمین الضب

.26، ص 08/06/1966المتضمن قانون الحالة المدنیة، المؤرخ في 154-66أمر رقم -1
.56المجلة القضائیة، الاجتهاد القضائي، غرفة الأحوال الشخصیة، المرجع السابق، ص -2
.57المرجع السابق، ص 2، ع1989المجلة القضائیة، -3
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فالنسخة العادیة هي صورة مأخوذة عن أصل الحكم تسلم للاطلاع على مضمون الحكم من حیث 

التسبیب و المنطوق لیتمكن الخصوم من ممارسة حق الطعن، أما النسخة التنفیذیة فهي النسخة الممهورة 

ي متابعة بالصیغة التنفیذیة توقع وتسلم من طرف أمین الضبط إلى المستفید من الحكم الذي یرغب ف

.وكذا ختم الجهة القضائیة"نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفیذ "تنفیذه، و هي تحمل العبارة التالیة 

و علیه كل من صدر حكم تثبیت الزواج لمصلحته، الحق في الحصول على نسخة ممهورة 

:لابد أنبالصیغة التنفیذیة من مكتب الضبط من أجل تقییده، و حتى یكون الحكم قابلا للتنفیذ 

.ـ یستنفذ الأطراف كل طرق الطعن العادیة و الغیر عادیة

نسخة مطابقة للأصل "ـ أن تحمل النسخة المقدمة إلى مصلحة التنفیذ بمكتب الضبط عبارة 

.و موقعة من أمین الضبط، و تحمل الخاتم الرسمي لمكتب الضبط"مسلمة للتنفیذ

.1ق ا م  320ـ أن یكون الحكم ممهور بالصیغة التنفیذیة 

و بعد استخراج الزوج المعني أو أحد الورثة للحكم الممهور بالصیغة التنفیذیة، له أن یرفق مع 

شهادة میلاد الزوجین رسالة تتضمن طلب استصدار أمر أو حكم بتقیید عقد الزواج في سجلات الحالة 

إجراءات التنفیذ، المدنیة إلى السید وكیل الجمهوریة الذي یصدر أمر إلى ضابط الحالة المدنیة للقیام ب

بعدها یقوم ضابط الحالة المدنیة بتسجیل حكم القاضي بتثبیت الزواج و تقییده بأثر رجعي یعود للتاریخ 

، و التأشیر على هامش شهادة المیلاد الأصلیة، لكل من الزوجین و تحتفظ الإدارة بالنسخة 2الفعلي له 

إلى وكیل الجمهوریة للتحقق من تسجیل من الحكم، و ترسل الحكم الأصلي و نسخة من عقد الزواج

.الزواج، بعدها یعید الحكم الأصلي للأطراف

و لصاحب مصلحة أن یحصل على نسخة ملخصة لعقد الزواج و ذلك للاحتجاج به عند 

.الحاجة

إجراءات تسجیل الزواج العرفي غیر المتنازع فیه:المطلب الثاني

مجموعة من بإتباعلم یكن الزواج موضوع نزاع أو خلاف بین الزوجین، فالتسجیل یتم  إذا

.كان داخل الوطن أو خارجه إذاالعقد فیما إبرامباختلاف مكان الإجراءاتو تختلف هذه الإجراءات

تسجیل عقد الزواج العرفي غیر المتنازع فیه و المبرم داخل الوطن:الفرع الأول

أولا، وثانیا لتثبیت عقد الزواج العرفي المبرم داخل الوطن سنقوم بتحدید الجهة القضائیة المختصة 

.سنحدد  الإجراءات الواجب إتباعها من أجل إثباته

.94-93، ص 08/06/1966المتضمن قانون الحالة المدنیة، المؤرخ في 154-66أمر رقم -1
إن الزواج الذي تم "04، المتعلق بإثبات الزواج في المادة 1969سبتمبر في  72-69خلاف ما نص علیه أمر رقم -2

إثباته وفق لهذه الشروط و المسجل في سجل الأحوال المدنیة یحدث أثاره ابتداء من تاریخ الیوم الذي اعترف به الحكم بأنه 

.عقد الزواج
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الجهة القضائیة المختصة:أولا

"من قانون الحالة المدنیة التي تنص عل أنه 39تطبیقا لأحكام المادة  عندما لا یصرح بالعقد :

المقررة أو تعذر قبوله عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى الآجاللضابط الحالة المدنیة في 

اج و الوفاة بدون نفقة عن ربي یصار مباشرة إلى قید عقود الولادة و الزو غیر أسباب الكارثة أو العمل الح

طریق صدور حكم بسیط من رئیس محكمة الدائرة القضائیة التي سجلت فیه العقود أو التي كان یمكن 

تسجیلها فیها بناء على مجرد طلب من وكیل الدولة لهته المحكمة بموجب عریضة مختصرة و بالاستناد 

.1"إلى كل الوثائق أو الإثبات المادیة 

القضائیة المختصة بالنظر بطلبات تثبیت عقود الزواج هي محكمة الدائرة القضائیة لذا فان الجهة

.2التي یمكن تسجیلها فیها بمعنى دائرة اختصاص مقر أحد الزوجین أو كلاهما أو محل إقامتهما 

الإجراءات المتبعة:ثانیا

  :في  الإجراءاتو تتمثل هذه 

وكیل الجمهوریة و  إلىمن الزوج أو الزوجین أو ممن له مصلحة تقدیم طلب مكتوب _

الإثباتاتفوقا بالوثائق و قد الزواج و بدواعي تسجیله، و مر یتضمن البیانات المتعلقة بع

.ـ شهادة میلاد كلا الزوجینالمادیة و المتمثلة في 

.ـ شهادة عدم تسجیل الزواج بالحالة المدنیة

.ـ نسخة من بطاقة تعریف الزوجین

.ـ شهادة طبیة بحمل أو عدم حمل الزوجة

القاضي المكلف بالحالة المدنیة  إلىالطلب مرفوقا بعریضة بإحالةیقوم وكیل الجمهوریة _

.یلتمس فیها استصدار أمر بتسجیل الزواج في سجلات الحالة المدنیة بأثر رجعي

عن طریق سماع الزوجین و التأكد من بالتحقیقالقاضي المكلف بالحالة المدنیة یقوم_

توافر الشروط الموضوعیة و الشكلیة لعقد الزواج و شرعیته، ویصدر بعدها أمر بتسجیل 

.3عقد الزواج في سجلات الحالة المدنیة 

 إلىرسل نسخة تحفظ النسخة الأصلیة من الحكم بأمانة الضبط قید الحالة المدنیة، و ت_

ن م40، و ذلك طبقا للمادة عقد الزواج العرفي إقلیمهاضابط  الحالة للبلدیة التي أبرم في 

رئیس  إلىیرسل وكیل الدولة فورا حكم ":تنص علىقانون الحالة المدنیة التي التي

 : إلىفي سجلات السنة المطابقة لها و لجدولتها لمحكمة قصد نقل هذه العقود ا

20، الصادرة في 49المدنیة، الجریدة الرسمیة، عدد ، المتعلق بالحالة 2014ت ,أ 09المؤرخ في 08-14أمر رقم -1

  .2014أوت 
عبد الشافعي، القواعد الموضوعیة و الإجرائیة لقانون الأسرة مذیلا بمبادئ الفقه القضائي، دار الهدى، عین ملیلة، -2

.120، ص 2016الجزائر، 
.73-72السابق، ص عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، المرجع -3



64

ـ رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة المكان الذي سجلت فیه العقود أو كان ینبغي 

.تسجیلها فیه

، لیقوم بتسجیل "ـ كتابة ضبط الجهة القضائیة التي تحتفظ بالنسخ الثانیة من السجلات

.1من القانون الحالة المدنیة40الحكم في سجلات للسنة الجاریة وفقا للمادة 

كما یشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة إلى الحكم في هامش السجلات في محل  ـ     

.2من قانون الحالة المدنیة 42تاریخ العقد وهو ما تضمنته المادة 

ـ و یعتبر الأمر الصادر بتسجیل الزواج أمرا ولائیا غیر قابل للطعن فیه إلا 

.3نفس القاضي إذا وقع فیه خطأبالمعارضة و الاستئناف، و لكنه قابل للمراجعة أمام 

تسجیل عقد الزواج العرفي غیر المتنازع فیه و المبرم خارج الوطن:الفرع الثاني

الواجب الإجراءاتسوف نقوم في هذا الفرع بتحدید الجهة القضائیة المختصة أولا ، و بعدها نحدد 

.ثانیا إتباعها

الجهة القضائیة المختصة :أولا

لم یسجل العقد بسبب عدم التصریح به،  إذا: "المدنیة على أنه الحالةمن قانون 99تنص المادة 

كان القانون المحلي یقبل التصریحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئیس  إذاأن یسجل إمافانه 

.4"محكمة مدینة الجزائر یقضي بتسجیله في سجلات القنصلیة

وطن بین جزائریین و أجانب و التي لم یتم تسجیلها بسبب لالتي تتم خارج الذا فان عقود الزواج 

عقود الزواج هو  إثباتفان الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلبات  إغفالهاعدم التصریح بها، أو 

.یعتبر الاختصاص المحلي من النظام العام إذرئیس محكمة مدینة الجزائر، 

، و هو ما أكده قرار المحكمة العلیا الصادر عن 5المبرمجة بالخارج بالنسبة لعقود الحالة المدنیة

المبدأ "إذ جاء فیه ، 314565، فصلا في الطعن رقم 12/01/2012غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ 

في شأن مسائل الحالة المدنیة من النظام العام ، محكمة الجزائر هي الإقلیميص أن الاختصا:

.6"اج عرفي واقع في بلد أجنبي المختصة بتسجیل زو 

.المتعلق بالحالة المدنیة08-14قانون رقم -1
.المتعلق بالحالة المدنیة08-14قانون رقم -2
.35سالمي سمیرة، المرجع السابق، ص -3
.المتعلق بالحالة المدنیة08-14قانون رقم -4
، 2017، دار هومة، الجزائر، 02بمادة، الطبعة نجیمي جمال،قانون الأسرة الجزائري، دلیل القاضي و المحامي، مادة -5

  .  11ص 
، سنة 02، غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة القضائیة، العدد 12/01/2012الصدر بتاریخ  654531قرار رقم  -  6

.243، ص 2012
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محكمة الجزائر العاصمة دون سواها لأن الحالة المدنیة للجزائریین و قد تم منح الاختصاص إلى

المقیمین في الخارج تصحح على مستوى مكتب الحالة المدنیة بوزارة الشؤون الخارجیة الكائن مقرها في 

.1الجزائر العاصمة 

:المتبعةالإجراءات :ثانیا

الإجراءات المتبعة هي نفسها التي ذكرناها سابقا، حیث یتم تقدیم طلب مكتوب إلى السید وكیل 

الجمهوریة لدى محكمة الجزائر العاصمة، مع إرفاقه بشهادة میلاد الزوجین، و بعد ذلك یقوم وكیل 

تحقیق لیقوم بعد ذلك الجمهوریة بإعداد العریضة إلى القاضي المكلف بالحالة المدنیة الذي یتولى ال

بإصدار أمر بتسجیل عقد الزواج، حیث یحتفظ بالنسخة الأصلیة لدلا أمانة الضبط و تسل نسخة أخرى 

.إلى مصلحة الحالة المدنیة لدى وزارة الشؤون الخارجیة

 إذا" من قانون الحالة المدنیة التي جاء فیها بأنه 60و هذا ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة 

كان العقد الذي یجب أن یكتب في هامشه البیان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنیة 

.2"أیام 3وزیر الشؤون الخارجیة خلال بإشعارالذي حرر أو سجل العقد الواجب قیده 

آثار الزواج العرفي:المطلب الثالث

تترتب علیه عدة اثأر، منها ما یتعلق بالزوج نتطرق في هذا المطلب إلى اثأر الزواج العرفي، حیث 

و منها ما یتعلق بالزوجة و هو أكثر، و منها ما یتعلق بالمجتمع، و هذه الآثار منها الایجابیة و هي 

قلیلة بالنسبة للآثار السلبیة و التي هي خطیرة بالنسبة أكثر للزوجة، حیث كثیرا ما نسمع من وسائل 

منها مآس بسبب الزواج العرفي في بعض المجتمعات الإسلامیة و خاصة الإعلام عن بعض الوقائع نتج 

:التي ینتشر فیها هذا النوع من الزواج، و علیه سنذكر أهم هذه الآثار في ثلاثة فروع 

أثار الزواج العرفي على الزوج:الفرع الأول

:الآثار الایجابیة:أولا    

یستطیع الزواج الرسمي بسبب ظروفه المادیة، أو ـ الزواج العرفي فیه اعفاف الرجل لأنه قد لا1

یود الأنظمة بسبب أعراف اجتماعیة، لكن الزوج یحصن نفسه من الوقوع في المحرمات التي نهي االله 

عنها، و قد یكون متزوجا بثانیة، و لا تعفه بسبب المرض فالرجل یحتاج إلى تعفه و تحصن نفسه، و لا 

امیة، فهنا تأتي وظیفة الزواج العرفي، فیحصن فرجه بت و یحمي یستطیع أن یتزوج زواجه بصورة نظ

.3نفسه من الوقوع في الفاحشة 

.35المرجع السابق، ص سالمي سمي-1
.المتعلق بالحالة المدنیة08-14القانون رقم -2
، دار تبن لعبون للنشر و التوزیع، )ت.د(، )ط.د(الملك یوسف المطلق، المسار دراسة فقهیة و اجتماعیة نقدیة،عبد -3

.157، ص الریاض
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و على أولي الأمر معالجة هذه الصعوبات و تسهیل أمور الزواج بتخفیض المهور و 

المصروفات و توعیة الناس بأحكام الدین، و خاصة ما یتعلق بالزواج و أهمیته، و سنة النبي صلى االله

.علیه و سلم

ـ النفقة في الزواج العرفي أقل منها في الزواج الرسمي، إذ أنه یساعد الرجل على الزواج بنفقات و 2

، و كثرة 1مصروفات مالیة أقل منها في الزواج الرسمي، فیحصل تجنب غلاء المهور، و فرض الرسوم

الإسراف و التبذیر في حفلات الزواج و هو ما نشاهده في هذا الزمان،إذا أن غالب من تلجأ إلیه من 

النساء أو أولیائهن هم من الطبقات الفقیرة أو المتوسطة، أولا یشهرون الزواج و لا یعلن بالطریقة الرسمیة، 

فترضى بالیسیر مقابل إعفائها، و الإنفاق ...و قد تكون المرأة مطلقة أو أرملة و لها أولا دمن غیره

...علیها

ـ یمكن للرجل عن طریق الزواج العرفي أن یتخلى عن القیود الرسمیة و بعض الأعراف 3

.الاجتماعیة التي تعوق الزواج الرسمي، مثل قید السن و الفوارق الاجتماعیة بین الزوجین و غیرهما

ان عمله یتطلب السفر إلى بلد أو منطقة أخرى و البقاء ـ فیه تناسب و انسجام لعمل الرجل، إذا ك4

.فیها مدة فیتزوج بالمرأة زواجا عرفیا یناسب لمقر عمله

:الآثار السلبیة:ثانیا

فتح منافذ الظن السیئ و الرمي بالفاحشة في حالة عدم إعلان الزواج و إشهاره بصورة معقولة و 

القلق و الانزعاج و الإشاعات و سوء الظن حول العلاقة مقبولة، و دون علم الناس به، فینتج عنه 

.2المشبوهة بین الطرفین 

یجب إعلان الزواج و إشهاره أمام الناس، و خاصة من یقیم حولها، و المجتمع الذي یعیشان 

.فیه، حتى لا یقع في مثل هذا الظن السیئ

یریده، لعدم حصول الاستقرار فیه إضافة إلى أنه لا یحقق له الراحة و الطمأنینة و السكن الذي

.أحیانا

أثاره على الزوجة:الفرع الثاني

:الآثار الایجابیة:أولا    

ـــ الـــزواج العرفـــي یحـــل مشـــكلات بعـــض العـــوانس و الأرامـــل و المطلقـــات، و صـــاحبات الظـــروف 1 ـ

زوجین، أو فـوارق ، اللاتـي لا یتـزوجن لقلـة رغبـة الرجـال فـیهن بسـبب الفـوارق الاجتماعیـة بـین الـ3الخاصة 

السن بینهما و غیرهما و قد تعف نفسها الفتاة عن طریـق الـزواج العرفـي، إذا كـان قیـد السـن فـي النظـام لا 

.یسمح لها بالزواج الرسمي ة هي في حاجة إلیه

.158عبد الملك المطلق، المرجع السابق، ص -1
.30س محمد عمران، المرجع السابق، ص فار  - 2
.154ملك یوسف، المرجع السابق، ص عبد ال-3
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ـ المرأة المتزوجة عرفیا تستفید من صرف المعاشة، أو السكن المتـوفر لهـا مـن الدولـة أو مـن جهـة 2

.یمكن لها الحصول علیه إذا سجل زوجها رسمیا، مع حاجتها إلى ذلكما، الذي لا 

أو تكــون قــد یتــوفى عنهــا زوجهــا و لهــا ولــد منــه یرعاهــا، فتتــزوج عرفیــا، لإعفــاء الابــن مــن الخدمــة 

.1العسكریة و خاصة في مصر، باعتباره هو الذي یقوم برعایتها و تدبیر شؤونها العائلیة 

الآثار السلبیة:ثانیا

وثق و غیر مسجل في وثیقة رسمیة، و فـي حالـة الخـلاف بـین الـزوجین تطـرأ علیـه مشـكلة إثباتـه، م

، و انعـدام الوثیقـة الرسـمیة و صـعوبة إثبـات 2إما لغفلة الشهود، وإما لنسیانهم وإما لأنكراهم، و إما لموتهم 

، 3نفقة و الإرث و غیرهما الورقة العرفیة إن وجدت، و منه فتضیع حقوق الزوجة الشرعیة، من المهر و ال

ـــدما یتركهـــا زوجهـــا، لا یعاشـــرها و لا یطلقهـــا فتبقـــى معلقـــة، و فیـــه إهـــدار لشـــرفها و  و أیضـــا الطـــلاق عن

كرامتها، و سمعتها و عرضها، لهذا یجب تسجیل العقد و في حالة عـدم توثیقـه یعلـن عنـه و یشـهر بطـرق 

.على هذه الأمورمناسبة، و لا یكون هناك تواص بكتمانه فتحرص المرأة 

ــ فیــه فــتح بــاب الشــكوك و الظنــون الســیئة و ربمــا القــذف، عنــدما لا یعلــم النــاس عــن حقیقــة هــذا 2 ـ

الزواج، و لا یشتهر، و خاصة المرأة معرضة لهذه الشكوك و الظنون أكثر من الرجل، عنـدما تقـیم علاقـة 

.4تهامها بالزنا مع رجل أجنبي فتنطلق ألسنتهم بسهام السوء، و الشك في سلوكهما و ا

ــ المــرأة تتحمــل آثــار هــذا الــزواج و خاصــة إذا أنكــره الــزوج، فیســتغل المــرأة وســیلة للتمتــع دون أن 3 ـ

.، فتصبح المرأة ضحیة من دون أیة حقوق5یتحمل آثاره، و یهرب من مسؤولیته 

بیة، لأن ـــ الــزواج العرفــي وســیلة لابتـــزاز الزوجــة و مســاومتها علــى الطـــلاق، وهــذا مــن آثــاره الســـل4

الزوجـــة قـــد لا تســـتطیع الطـــلاق رســـمیا لعـــدم إثبـــات عقـــد الـــزواج لـــدى المحكمـــة، و الـــزوج لا یطلقهـــا و لا 

یعاشــرها، و لا یعطیهــا حقوقهــا الشــرعیة، فتتعــرض المــرأة للتهدیــد و الابتــزاز حتــى تطلــق عرفیــا، أو یتركهــا 

.6ع بین زوجین عندما تتزوج من اخر الزوج معلقة، إضافة إلى مسألتها قانونیا و اجتماعیا بتهمة الجم

حیث لا یخفى أن هذا النوع من الزواج من الزیجات الشائعة في جمهوریة مصـر العربیـة كثیـرا ومـن 

الظــواهر الاجتماعیــة التــي تواجــه الحكومــة المصــریة، وتعمــل جاهــدة علــى القضــاء علیــه، أو الحــد منــه أو 

.الأولاد و المجتمعصبغه بالصبغة النظامیة نظرا لآثاره على 

.11، مصر، مطبعة الإسكندریة، ص )ت.د(، )ط.د(الشریف، عبد الحلیم، الزواج العرفي، حامد -1
.190، ص 36مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، العدد -2
.29، ص فارس محمد عمران، المرجع السابق-3
.30فارس محمد عمران ، المرجع السابق، ص -4
.162ص عبد الملك یوسف المطلق، المرجع السابق، -5
.31فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص -6
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آثار الزواج العرفي على المجتمع:الفرع الثالث

:الآثار الایجابیة:أولا    

، لقلة النفقات المالیة و سهولة 1ـ قد یكون الزواج العرفي أحد أسباب إقبال الشباب على الزواج 1

.إجراءات الزواج، و عدم التقید بقیود نظامیة

ـ هذا الزواج یساعد على كسر عدم التعدد و الإبقاء على الزوجة الواجدة، لأن الأصل في الزواج 2

"، لقوله تعالى2التعدد عند الاستطاعة، و عدم الخوف من الظلم  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى :

.3)"3( تعلمواو ثلاث و رباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذالك أدنى ألا

.لهذا یجب توعیة الناس بأمور دینهم، و تعلیم المرأة و تفهیمها بفوائد التعدد

ـ فیه الأجر و الثواب للرجل إذا أخذه على أنه عبادة و لیس متعة فقط، فإذا أحصى الرجل أنه 3

.4یسعد في اعفاف هذه المرأة، و اعفاف نفسه، فان في بضعة أجرا و یثاب على ذلك 

:الآثار السلبیة:ثانیا

ـ الزواج یؤدي إلى ضیاع الأنساب، لأنه غیر موثق و الزوج یجحده و ینكره، فیصعب إثباته، ز 1

من أهداف الزواج الشرعي المحافظة على الأنساب، و كرامة الأولاد الإنسانیة، و سعادتهم النفسیة، بینما 

تزوجها عرفیا قد یتركها و یهرب خاصة إذا كانت الزواج العرفي یضیعها، لأن الرجل بعدما یستمع بمن 

حامل منه، محاولا منع الحمل، و هؤلاء الأولاد الذین لیس لهم نسب یعیشون عالة على المجتمع، كما 

، و لیس لهم رعایة كاملة، و تربیة صالحة لانعدام الأب أو المنزل الأسري 5یصابون بأمراض نفسیة 

.الذي یشملهم

مقاصد الزواج الشرعي من مودة و رحمة و سكینة، و إنجاب الذریة الصالحة، ـ أحیانا لا تتوفر2

.، لذا یجب مراعاة مقاصد الزواج6في الزواج العرفي، إذا كانت نیته المتعة الجنسیة فقط 

ـ الزواج العرفي یؤدي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع، لأن بعض الأشرار یجعله وسیلة للزنا، فیجتمع 3

.ى الفاحشة، و إذا قبض علیهما ادعیا بالزواج العرفي بینهماالطرفین عل

.160عبد الملك یوسف المطلق، المرجع السابق، ص -1
، دار الوطن للنشر، 1994- ه1414، 01ابن باز عبد العزیز، فتاوى إسلامیة، تحقیق محمد عبد العزیز، الطبعة-2

.201، ص 03الجزء 
/.3/سورة النساء -3
.30المرجع السابق، ص فارس محمد عمران،-4
.32فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص -5
.166عبد الملك یوسف المطلق، المرجع السابق، ص -6
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وقد یكون هذا الزواج غیر مشهور بین الزوجین و بین الناس، فیظنون الناس علیهما علاقة غیر 

، لذا یجب أن یشتهر هذا الزواج بین الناس و لا 1شرعیة بینهما، فیقلد بعضهم بطریقة غیر صحیحة 

.یبقى في السریة و الكتمان

ـ قد یؤدي الزواج العرفي إلى جریمة التزویر، بتزویر وثائق هذا الزواج في أوراق عرفیة، تهربا 4

، من دون رغبة فیه، و كذلك تزویر المرأة 2من العقوبة، أو إجبار الفتیات على توقیع الزواج العرفي 

في حاجة إلى توعیة و الوثائق لإثبات حقوقها الشرعیة أو إثبات نسب ولدها بطریقة غیر شرعیة، و هذا

نشر الوعي، و الحث على الأخلاق الفاضلة وتوضیح المخاطر السلبیة لهذا الزواج، و تعویضه بالزواج 

الرسمي الموثق و تذلیل كافة الصعوبات التي تعترض طریقه سواء من قبل الأولیاء أو الجهات المعنیة 

  .في الدولة

لا الزوجین أو أحدهما و من ثم شیوعها في ـ هذا الزواج یسبب بعض الأمراض الجنسیة لك5

المجتمع، كأن یكون الزواج میالا كثیرا إلى الزیجات بدون سبب مقبول همه الوحید هو المتعة ة اللذة و 

.إرواء الغریزة و كذلك الزوجة

.30فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص -1
.37فارس مجمد عمران، المرجع السابق، ص -2
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الخاتمة

، لذلك أولى المشرع عنایة خاصة بالشكلیة في الإنسانعقد الزواج من العقود الهامة في حیاة 

عقد الزواج، و یظهر ذلك من خلال النصوص القانونیة المختلفة و المتنوعة التي أصدرها منذ فجر 

أهمیة بالغة، لذلك أوجب المشرع أن یكون هذا العقد من كتابة عقد الزواج لما تمثلهالاستقلال، و هذا 

.من قانون الأسرة18طبقا للمادة الة المدنیة أو الموثقمكتوبا في وثیقة یحررها ضابط الح

أن الزواج العرفي یعتبر زواجا صحیحا شرعا و قانونا حین تتوفر فیه جمیع الأركان و من رغم وبال

، لیس الواقعیة تترتب علیه مشاكل عدیدة خاصة بالنسبة للزوجة و الأولادأنه من الناحیة  إلا ،الشروط

.من حقوق، وما یلحق بهم من أضرار مادیة ومعنویةأقلها ما یضیع عنهم 

الزواج الثابت بوثیقة رسمیة بإمكان الزوج رفع دعوى و الادعاء بأي حق من حقوق الزوجة أما إذا ف      

كان الزواج تم بالفاتحة لا یمكن لأحد الزوجین رفع دعوى لحمایة أي حق من الحقوق الزوجیة، و من 

ة عرفیا في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة هنا الزوجة لا یمكن المطالبة بحقها أمثلة ذلك المرأة المتزوج

.قانونیا و هذا لانعدام الصفة، و الصفة من النظام العام

الزواج العرفي بهذا الشكل لا یحقق مفهوم الزواج المتعارف علیه و الذي هو نظام اجتماعي 

.م الاجتماعیة المتعارف علیهاكامل تبنى علیه أسرة جدیدة في إطار النظ

:و لمعالجة أثار الزواج العرفي نقترح بعض التوصیات

ـ إدراج نصوص تقضي بتوحید الجهات المخول لها إبرام عقد الزواج و ذلك بإسناد مهمة توثیق 

أداء  عقد الزواج لأمة المساجد و خاصة أنهم مؤهلون علمیا و شرعیا لإبرام عقد الزواج، و یكون ذلك بعد

الیمین القانونیة و یمسكون سجلات منظمة وفق نماذج رسمیة تسلم لهم من الإدارة یسجلون فیها عقود 

.الزواج ثم یرسلونها إلى البلدیة للتقیید في سجل الحالة المدنیة

ـ تمدید أجال التصریح بتسجیل الزواج إلى مدة معقولة تسمح للزوجین للتصریح بعقود زواجهما و 

.أیا تسري من تاریخ الاحتفال بالزواج)03(یوم بدلا من )30(یقترح مدة 

ـ توعیة المواطنین عن طریق كل من أئمة المساجد، و الإعلام بكل أنواعه لبیان أهمیة كتابة عقد 

.الزواج، قصد توفیر الحمایة القانونیة للأسرة التي تعد الخلیة الأساسیة للمجتمع، و الحفاظ على استقرارها
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